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 ملخص البحث:
البحددا الحددإلى الددو اللىددل  ليددو طفدد للر  امميددإ   ردد  الططردد ر   : هدد  هددد ال    

التقصر ر  فى ىإنل  الإج اءات الط نر  العطإنى طقإ ن  بإلشد رع  الإفديطر و لطد   جد  
ليددو ام برددإت لالطددلا  القإنلنردد  ةات الصددي   الامددي  تدد تحقرددا الفدد   الدد برث ليبحددا 

التحيريددى الطتط دد  فددى  القددإنلنى صدديىالطددنفا الل تدد  اتبددإ : المددنه بطلضددل  البحددا  
طجطلل  الإجد اءات البح رد  التدى تتلإطد  للصد  ال دإه ل  ل الطلضدل  التطدإ ا  ليدو 
جطد  الحقدإبا لالبرإندإت لتصدنريفإ لطعإلجتفددإ لتحيريفدإ تحيدري  لإفردإ  ل ىرقدإ  لافددت ي  

ا؛ لهدل  لالتفإ لاللصل  الو نتإبا  ل تعطرطإت لد  ال دإه ل  ل الطلضدل  طحد  البحد
طددإ تدد  تمبرقددج فددى طجددإ  البحددا حددل  طفدد للر  امميددإ   ردد  الططردد ر  التقصددر ر  فددى 

  فد ت النتدإبا : النتداج ىإنل  الإج اءات الط نر  العطإنى طقإ ند  بإلشد رع  الإفديطر   
لجل  تبإر  بر  طف للر  امميإ   ر  الططرد ر  التقصدر ر  فدى ىدإنل  الإجد اءات  ل  

قإ ند  بإلشد رع  الإفديطر   للدةلا ليإرد  النصدل  القإنلنرد  الطتعيقد  الط نر  العطدإنى ط
التدى  بطف للر  امميإ   ر  الططر ر  التقصر ر  فى ىدإنل  الإجد اءات الط نرد  العطدإنى

أهطرد  تللرد  برلصدى البإحدا  :التوصيات تع  جإب ل ليض   الةي ى  ريحا بإلطض ل  
ط نر  تجإه الغر  حيإ إ  ليو الططتيلدإت العإطد  الطجتط  لت قريج حل  ىإنل  الإج اءات ال

لال إصدد  طدد  لبددا امميددإ   ردد  الططردد ر  لةلددا طدد   ددي  نشدد  القددلانر  الطتعيقدد  
بطف للر  امميإ   ر  الططر ر  التقصر ر  فى الصح  الطحير  للب  لفإب  التلاصد  

 الاجتطإلى الطتنلل  
  القإنل  الط نى -   ر  الططر ر امميإ -الطف للر  التقصر ر  كلمات المفتاحية:
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The responsibility of children who are not discriminating 

in the Omani Civil Procedure law compared to Islamic law 

Dr. Abdullah bin Ali bin Salim Al Shibili 

 Faculty of low - Sahar University - Sultanate of Oman 

Abstract: 
     The purpose of the current research is to examine the responsibility of 

children who are not discriminated in the Omani civil procedure law 

compared to Islamic law. In order to achieve the main objective of the 

research, the research has examined the related literature and legal 

articles to the research. The research have used the analytical descriptive 

approach to compare the Omani law and the Islamic Sharyiah. The 

research have found that this research is the latest in the field of tort 

liability.The results showed that there is no difference between the 

responsibility of children who are not discriminating in the Omani civil 

procedure law compared to Islamic law. As well as the adequacy of the 

legal provisions on the responsibility of children who are not privileged 

in the Omani Civil Procedure Code, which is considered to be harmful to 

the injured. The researchers recommend for the importance of educating 

the community about the civil procedure law in order to protect public 

and private property from tampering with non-privileged children by 

publishing laws concerning the responsibility of non-discriminating 

children in local newspapers and through various social media. 

Key Words: Tort liability; not discriminated children; Civil Procedure 

law 
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 :الإطار العام للبحث

 مقدمة البحث:

مننا اومننور المسننلم باننا اقاننا  نقانونننا  أن جميننع أاعنناف البشننر علنن  ا ننت   أنشننطتام       

المختلفننةو نمننا ينننت  عناننا مننا اقننو  نالتصامنناوأ تا ننق صننورا  نأدننكا   قانونيننة متعنند   

تحتاج إل  مصيد ما التمحيص نالتدقيق نإعماف الفكر للوصنوف إلن  رأق قنانوني صنا   

تلننا القيننايا القانونيننة التنني أًننارو جنند   قانونيننا  عبننر يكفننل لليميننع اقننوقامأ نمننا بننيا 

العصننور المختلفننة بننيا مختلننم النندنف مننا يسننم  بالمسننلنلية التقصننيرية لعننديم التمييننصأ 

 صوصا  الفعل اليار نأاكامنهو ننجنوت تعنويل المينرنر عمنا لحنق بنه منا  نرر 

المسنننلنلية التعننويل العننا فو نلعننل ذلننا الينندف يعننو  إلنن  اوسننا  الننقق تقننوم عليننه 

التقصيريةأ ااناك ما أسساا عل  أسا  ادنث اليررو نآ نرنن أسسنو ا علن  أسنا  

ارتكات الفعل الخاطئ أن الخطاو نقد توصل اقااء القنانون إلن  أن المسنلنلية التقصنيرية 

لعديم التمييصأ ترتكص عل  ً ًة أركان ن ي: الفعل اليار )الخطنا،و نالينررو نالع قنة 

إل  أن ذلا اليدف يدنر اوف الفعل اليار )الخطا،و نالقق يمثنل عبنر  السببيةو نتوصلوا

التاريخ الإنساني اوسا  التقليدق للمسنلنلية المدنينة بشنكل عنامو نالمسنلنلية التقصنيرية 

 لعديم التمييص عل  نجه الخصوص.  
 

ع العماني عا الحديث       اوف نسلطنة عمان كغير ا ما  نف العالم لم يغفل اياا المشرَّ

، منا 071/0مسلنلية عديم التمييص التقصيريةو ننطا   قه المسنلنليةأ إذ تننص المنا   )

م علن  أن 22/2202قانون المعام و المدنية العماني الصا ر بالمرسنوم السنلطاني رقنم 

"كننل إ ننرار بننالغير يلننصم ااعلننه نلننو كننان ويننر مميننص بننالتعويل" نبننالوقو  علنن   ننقه 

ه يشنترط اني قينام المسنلنلية تنواار ً ًنة أركنان تتمثنل اني الفعنل الما   القانونية يتبيا أن

، منا 42/2اليارو ناليررو نالع قة السببية ما بيا الفعنل نالينررو نأدنارو المنا   )

ذاو القانون أن "سا التمييص سبع سنيا كاملة" ن و ما يعني أن ما  نن السنبع سننيا اانو 

يا سا التمييص ناقا  للما   آنفة النقكرو نسنا وير مميصأ ذلا أن المشرع العماني قد ار  ب

 ،أن "سا الردد إتمام الثامنة عشر  ما العمر".40/2الرددأ إذ اد و الما   )

كما أن المشرع العمناني اسنتخدم مصنطلا "التعنويل" اني انيا أن بعنل القنوانيا       

ننه تعنويل استعملت المصطلا المستخدم ما قبل الفقه ن و "اليمان"و نالنقق يععنرَّ  با

عا  رر أن إلصام بتعويل عا  ررأ كما أن  ناك الفاظا  أ رى مناا " التعدق" نلفظ 

"الخطا" ن قا ا  ت   اي المصطلحاو القانونية اي مياف المسلنلية التقصنيرية لعنديم 

التميينصأ قنند يفسنا المينناف أمننام اقاناء القننانون إلن  طننرت الكثيننر منا التسننا  و المنطقيننة 

خدام أيا  ما تلا المصنطلحاو قند ينل ق إلن  نجنو  ارنقناو اني الحكنم بنيا مناا:  ل است

تلا القوانيا أم  ؟ نأق ما تلا اولفاظ أدمل ما او رى أم أناا بقاو المعن ؟ نما مندى 

إمكانيننة إقامننة مسننلنلية عننديم التمييننص عننا اعلننه اليننار مننا عنندماا؟ نمننا منندى كفايننة 

لتقصنيرية لعنديم التميينص اني قنانون المعنام و النصوص القانونية اني ميناف المسنلنلية ا

 المدنية اي سلطنة عمان.
 

 مشكلة البحث:
المتعلقنة بمسنلنلية  النصنوص القانونينةالوقنو  علن  تتمثل مشكلة البحث الحالي اي      

اوطفاف وير المميصيا التقصيرية اي قانون الإجراءاو المدنية العماني مقارننة بالشنريعة 
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نمدى الحاجة إل  إعا   النظر اي تلا الموا  ما عدمااأ ما ايث التعنديل أن  والإس مية

التطوير ناقا  للتطور الحينارق النقق تشناده سنلطنة عمنانأ نمنا دنمله ذلنا التطنور منا 

 .تغيراو سلوكيةو نإنسانيةو ناقتصا يةو نًقاايةو ناكريةو ن ينية
 

 أسجلة البحث:
 رحإل  البحا الحإلى الإجإب  ليو الف ا  ال برث الآتى:       

طددإ   جدد  التبددإر  بددر  الشدد رع  الإفدديطر  لىددإنل  الطعددإطيت الط نردد  بفدديمن  لطددإ  فددى 
الطف للر  امميإ   ر  الططر ر  التقصر ر  فى ىإنل  الإج اءات الط نر  العطإنى طجإ  

 فبي  الآتر :؛ حرا انب قت طنج امطقإ ن  بإلش رع  الإفيطر 
 بطإةا رع َّ  الض  و لال مأو لالتع ي ط  النلاحى اليغلر و لالش لر  لالقإنلنر ؟ -1
 ه  تلج  ف لا جله ر  بر  الطفبللرتر  الط نر  لالجنإبر ؟ -2
 طإ ال ل  القإنلنى الةي تقل  بج الطحلط  العيرإ فى فيمن  لطإ ؟ -3

 هداف البحث:أ
 :لبحث الحالي ايا تتمثل أ دا 

المقارنة بيا النصوص القانونية المتعلقة بمسلنلية اوطفناف وينر الممينصيا التقصنيرية  -0

تو يا  رجة التبنايا الشريعة الإس ميةأ ما أجل ب اي قانون الإجراءاو المدنية العماني

بيا الشريعة الإس مية نقانون المعام و المدنينة اني ميناف المسنلنلية التقصنيرية لعنديم 

 –اني اناف نجو  نا  –بسلطنة عمان اي ركنني الفعنل الينار )الخطنا،و نالينررالتمييص 

  .ما عدمه

 التعريم باليررو نالخطاو نالتعدق ما النوااي اللغويةو نالشرعية نالقانونية. -2

 التحقق ما مدى نجو  ارن  جو رية بيا المسئوليتيا المدنية نالينا ية. -2

 المحكمة العليا اي سلطنة عمان. تو يا الدنر القانوني القق تقوم به -4

  أهمية البحث:
 امميددإ   ردد  الططردد ر الضددلء ليددو طفدد للر  رفدديم  للنددجتلطدد   هطردد  هددةا البحددا     

  طقإ ن  بإلش رع  الإفيطر  التقصر ر  فى ىإنل  الطعإطيت الط نر  بفيمن  لطإ 
 مه  البحث:

اللصيى التحيريى: لهل لبإ ل لد  طجطللد  الإجد اءات  القإنلنى الطنفا ت  افت  ا      
البح ر  التى تتلإط  للص  ال إه ل  ل الطلضل  التطإ ا  ليو جطد  الحقدإبا لالبرإندإت 
لتصددنريفإ لطعإلجتفددإ لتحيريفددإ تحيددري  لإفرددإ  ل ىرقددإ  لافددت ي   لالتفددإ لاللصددل  الددو 

لهل طإ تد  تمبرقدج فدى طجدإ   ؛نتإبا  ل تعطرطإت ل  ال إه ل  ل الطلضل  طح  البحا
البحا حل  طف للر  امميدإ   رد  الططرد ر  التقصدر ر  فدى ىدإنل  الإجد اءات الط نرد  

 العطإنى طقإ ن  بإلش رع  الإفيطر   
 

 :الإطار النظري والدراسات السابقة

 الإطار النظري:

 :الإضرار من النواحي اللغوية، والقانونية، والشرعية

و نالشٌنندَّ او  مشننتقة مننا كلمننة اليننرر نتعننني: الإضرررار لغررة: و ناليْنني قا الخسننار و ناوذى 

نها )الفيرنزأبا قو  رع  ،. 2227نالمْك 
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ه 2224كمننا يعننر  مصننطف و نآ ننرنن )    ، اليننرر لغننة بانننه:  نند النفننع يقنناف:  ننرَّ

. ن ره ا ن إل  كنقا أليناه إلينهو نيرجنع ا: ألحق به مكرن  ا أن أذى  ا ن رر  رَّ ه  ع  ييرع

أصننل الكلمننة إلنن  ً ًننة معننانا  نني:  نن   النفننع ناجتمنناع الشننيءو نالقننو  امننا اونف: 

ننصاف نيكننون باليننم نإذا كننان  نند النفننع يكننون بننالفتا نانني التنصيننل  اليننرر بمعننني الاع

أق المرض نا سم اليرر. نما الثاني "اجتماع الشنيء" دنا   نر  أق « مسني الير»

مننا الثالننث "القننو " اليننرير ن ننو قننوق النننف  ذاو لننبا ن ننر  اللحننم الميتمننع تحتاننا ن

ايقاف: ا ن ذن  رير عل  الشيء إذا كان ذا صير نمقاسا  نا ن  نرير أت بنه  نرر 

 ما ذ ات عيا أن  ن .

كما يقصد باليرر ما النااية اللغوية: كل ما  و  ند النفنعو نالينرم بمعنن  الانصاف     

 ،.94: 0292السيوطي.) المنفعةنسوء الحاف نما  نا أتت المْيرَّ و ن ي     

 اليرر  د النفعو ن و بمعن  اوذى أن المكرنه.أن نما   ف ما تقدم يمكا القوف 

أما ما النااية القانونية اكلمة  رر نر و بعد  تعريفاو منانا: اوذ ى أن الخسنار  التني 

لنه التمنا  تعصي  الشّخصْ اي جسمه أن ماله نتيية إ  ف تعاقدقّ أن جريمنةو ممّنا يعيينص 

 ،.  0220التَّعويل بدعوى مدنيّة )القنونو 
 

كما أن كلمة  رر تعني: ا عتداء أن اوذى القق يصي  الإنسان بحق ما اقوقه أن اني 

مصلحة مشرنعة له سواء كان ذلا الحق أن المصنلحة متعلقنة بسن مة جسنمه أن عاطفتنه 

مصلحة ذا قيمة مالينة أن لنم يكنا أن بماله أن بشراه أن باعتباره نسواء كان  قا الحق أن ال

 ،.220: 0294كقلا )أبو السعو و 

نعلنن  ذلننا االيننرر مننا الناايننة القانونيننة  ننو: اوذى الننقق يصنني  الشننخص نتييننة   

أمنا منا النااينة الشنرعية  .المسا  بمصلحة منا مصنالحه المشنرنعة أن انق منا اقوقنه

ه  ررا  بمنا ينتفنع  نو بنه ) ابنا اكلمة  رر لاا عد  تعريفاو نمناا: أن  يعدٌ لْ عل  ويرٌ 

، الينرر اقانا  باننه "الإ ن ف 27/0: 0227كما يعر  منوااي ) ،.217: 2220رج و 

 بمصلحة مشرنعة للنف  أن الغير تعديا أن تعسفا أن إ ما ".
 

نبناء  عل  ما تم عر ه ما  ن ف التعريفناو السنابقة للينرر منا الننوااي اللغوينة      

يمكا القوف أن تلا التعريفاو أكدو عل  أن الينرر ركنا أسنا  منا نالقانونية نالفقاية 

أركننان المسننلنلية المدنيننة بصننور  عامننة نانني مينناف المسننلنلية التقصننيرية علنن  نجننه 

الخصننوصأ إذ   جننداف أن  نن   انني ادننتراط نجننو هأ ون المسننلنلية تعننني التصامننا  

سننلنليةو ن  يظننل محنن   بننالتعويلو نالتعننويل يقنندر بقنندر اليننرر نبانتفا ننه تنتفنني الم

 .للتعويل ن  تكون لمدعي المسلنلية مصلحة اي إقامة الدعوى

الركا الثاني اي المسلنلية المدنية ا  يكتف  لتحققانا أن يقنع  -كما  و معلوم  –ناليرر

الخطا ما المتسب  بل يي  أن يسنب  الخطنا  نررا  محققنا  نبيننا و نالمينرنر  نو النقق 

 .قق نقع عليه بطر  الإًباو المعلومة قانونا أ ونه  و القق يدعيهيكلم بإًباو اليرر ال

 :الخطا ما النوااي اللغويةو نالقانونيةو نالشرعية

امٌني الخطا نالخطاء:  ند الصنواتو  الخطأ لغة: طْناْ الرَّ طْناْ الطَّرٌينقْ: عْندفْ عننه. نأْ   نأْ  

ه إذٌا طْلْنْ   طْاْ نْو  ع ع: الغْرْضْ: لم يعصٌب هو نأْ   ناْ  و نلنم يعصٌن   دنيئا . نالخٌط  ااجتنْهو النم يْنن يْا 

بْانا نرى قعر  طٌئاا المطر نيعصٌني ع أع   ندا   .أرْض يعخ  طٌنئع إذٌا سْنلْاْ سْنبيلْ الخْطْناْ عْم  طْناْ يعخ  نأْ  
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وا أ نيقاف طْاْ إذٌا لم يتعمد. نيقاف ل :نسْا  دوْ نأْ   طْاوْ نقيل: ْ طٌئْ إذٌا تعْْمَّ ما ْ طٌئْ بمعن  أْ  

 ْ طْا  .أرْا  ديئا  افعل ويره أنْ اعل وير الصوات: أْ  

طٌنئ اني  طٌنئ اني العلنم أيْسْنرع منا أنْ تعخ  د لما   ينبغيو نتقوف: ونْ تعخ  : ما تعمَّ نالخاطٌئع

ع نأنْا  اطٌئا  طْا تو اانْا أْ   يا. نيقاف: قد ْ طٌئ تع إذٌا أًٌْم   ،.11-15: 0224)ابا منظورو  الدٌّ

النو مو نالظناو قدم اإن الخطا ما النااية اللغوينة يناتي بعند  معنانا منانا: نبناء  عل  ما ت

نالكننقتو نمقابلننه الصننوات نالحقيقننة. نمننا ًننمو ااننو يعننني العنندنف نالخننرنج عننا جننا   

 الصواتو نعدم إصابة الاد  المقصو و نعدم تحقيق النيات المطلوت. 

مشينة نمعيبنة نسنيئة مثنل: الإًنمو كما يدف معن  الخطا ما النااية اللغوية عل  أاعاف    

نالقن و نارتكنات المعاصني نالسنيئاو نالكبنا ر. نينقسنم الخطنا النديني إلن   طنا متعمند 

نمقصو  يستلصم العقات نالتوبيخ نالتاني و ن طنا وينر متعمند أساسنه السناوو نالنسنيانو 

 نالإ مافو نالغلطو نالتقصير اي تقدير اودياء نموازنة اومور.
 

ما النااية القانونية اكلمة الخطا نر و بعد  تعريفاوأ نظرا  لعدم نجنو  تعرينم أما     

جامع دامل متفق عليه بيا اقااء القانون لتعريم الخطاو نعل  الروم منا تلنا الصنعوبة 

اننإن رجنناف القننانون اننانلوا جا ننديا اسننتنباط تعريننم جننامع نمننانع للخطنناو اتنن  كثننرو 

و الفر يننة لننديامو نا ننعيا نصنن  أعينننام منندى التعريفنناو نا تلفننت بننا ت   النصعننا

التطور ا جتماعي نا قتصا ق للميتمع القق يعيشون ايهو امنام ما عمل علن  تينييق 

 ا رته ليحد ما قيام المسلنليةو نمنام ما ذ   عك  ذلا اعمل عل  توسنيعاا لمسناعد  

لقنانون اني الميرنر للوصوف إل  التعنويل باسنال الطنر و نيمكنا تقسنيم أراء اقاناء ا

 تعريم الخطا إل  أربعة آراء:

يعننر  الخطننا بانننه عمننل  ننار ويننر مشننرنعأ أق العمننل اليننار المخننالم  الرررأي الأول:

للقننانونو نيل ننق علنن   ننقا الننرأق أن القننانون   ينننص علنن  اواعنناف ويننر المشننرنعة أن 

 .لهاوعماف التي تتناس  معه عل  سبيل الحصر ليستدف مناا عل  اوعماف المخالفة 

ف أ اينث يعنر  الخطنا باننه " إ ن  (Planiol)ن نو رأق الفقينه ب نينوف الررأي الاراني:

" نيحصر ب نيوف ا لتصاماو التي يشكل الإ  ف باا  طا ما المسلنف اي بالتصام سابق

أربع ميموعاو  ي ا متناع عا العنمو نالكم نا متناع عا الغشو نعدم الإقدام عل  

ات مننا القننو  نالماننار  ناليقظننة انني تا يننة ناجنن  الرقابننة علنن  عمننل لننم تايننا لننه اوسننب

 ،.22-20 :0252السناورقو )اودخاص أن عل  اودياء
 

نيعتبر تعريم ب نيوف  و اوسا  القق انطلقنت مننه معظنم القنوانيا المعاصنر  اني      

أن الواجن  القنانوني  مختلم الدنف عند محانلتاا التوسع اي اكر  الخطاو نيعتقد ب نينوف

السننابق المقصننو  بننه لنني  الإ نن ف بننالتصام قننا م بننيا طننراياأ إنمننا الإ نن ف بنناق مننا 

 ا لتصاماو العامة التي تقع عل  عاتق كل دخص ناق المبا ئ العامة للقانون.

كما أن  قا التعريم   يعندن كوننه محانلنة لتصننيم الخطناو نتقسنيمه إلن  عند  أننواعأ  

يقدم المعيار الدقيق نالوا ا لتحديد طبيعنة الفعنل الخناطئ نأنواعنهأ إنمنا  ون ب نيوف لم

 .اكتف  بو ع قا مة بالواجباو العامة  ننما نجو  المعيار المقنا لتلا او طاء

ن و رأق ليفني اينث يعنر  الخطنا باننه إ ن ف بالثقنة المشنرنعة ًنم يبنيا  الرأي الاالث:

يقتيي التوايق بنيا مقندار معقنوف منا الثقنة يولينه  معيار  قه الثقة ايقوف أن تحديد الخطا

النا  للشخصو نبالتالي لانم الحنق أن يحينم عنا اوعمناف التني تينر بانمو نبنيا مقندار 
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معقوف ما الثقة يوليه  قا الشخص لنفسه ايتولد له اق عل  النا  أن يقوم عل  أق عمنل 

ا اعلنه إ  إذا تصنر   ننما أن توقع او رار بالغيرأ بحينث   تنتم مسناءلة الشنخص عن

بشكل   يتفق مع الثقة المشرنعة للنا  ايهو ن  يكون النا  مسلنليا ما قبنل الغينر إذا 

 . كانت تصرااتام   تخرج عا  قه الثقة المشرنعة

نقنند نجاننت لاننقا الننرأق عنند  انتقننا او لعننل مننا أ ماننا: أن  ننقا التعريننم   يتيننما   

كمننا أن المعيننار الننقق  .مننا الخطننا إذا سننلكه ننابطا  يبننيا السننلوك الننقق يعصننم الشننخص 

ن عه ليفي   يعدن محانلة لو ع الخطا اي قال  السنفي أكثنر منا كوننه معينارا  محند ا  

،و ن)اليننندقو 2221،و ن)الفننارو 2227،و ن)سننلطانو 0252السننناورقو ) للخطننا ذاتننه

2205.، 

صنرياو العنصنر يرى أنصار  قا الرأق نجوت تحليل ركا الخطنا إلن  عن :الرأي الرابع

 .اونف  و ا عتداء عل  اق مع إ راك المعتدق  عتدا هو نالعنصر الثاني ن و الإ راك

نما أنصار  قا ا تياه ساااتيه القق يعر  الخطنا باننه إ ن ف بواجن  قنانوني منع علنم 

 المخل بإ  له أن كان باستطاعته أن يتبيا  قا الواج  نأن يلتصمه.

أن الواج  القانوني يكون مصندره القنانون أن العقند أن يكنون ناجبنا  أ بينا   نيعتقد ساااتيه

محنند ا  يننامر بفعننل أن ينانن  عننا اعننل أن عبننار  عننا ناجنن  عننام يقينني بعنندم الإ ننرار 

 بالغير.

نقد نجات لاقا الرأق عد  انتقا او مناا أنه يقرر نجو  التصام عنام علن  كنل دنخص    

 لتصام العننام   يحنند  معننن  للخطننا بننل  ننو بحاجننة إلنن  بعنندم الإ ننرار بننالغيرو نالقننوف بننا

 تحديد.

انتااك لحرمة ”ه جوسران القق يعر  الخطا بانه نما أنصار  قا ا تياه أييا الفقي    

. نبننقاو ”يعار ننه بحننق أقننوى أن بحننق مماًننل اننق   يسننتطيع مننا انتاننا ارمتننه أن

ء عل  انق يندرك المعتندق اينه اعتدا”قيه  يموج الخطا ايث يقوف بانه الطريقة يعر  الف

 ،.2204،و ن)ز ر و0252السناورقو )“ جان  ا عتداء

نالفر  بيا تعريم جوسران ن يمنوج أن  يمنوج يينيق منا اكنر  الخطنا إذ يشنترط     

 المسا  بحق معنيا للغينر أمنا جوسنران ايوسنع منا اكنر  الإاسنا  بحنق الغينر لييعلانا

ل مناما لم ييع تعريم للخطا نلم يقندم معينارا . نلكا كتشمل أعم الحقو  ن أقلاا تحديدا

جن  نالحنق اوقنوى أن و نالإ ن ف بالواا عتنداء علن  انق”ينهو كمنا أن  قيقا للتعنر  عل

 و كل  قه اولفاظ   تحند  معنن  الخطنا بنل  ني ذلتانا اني ااجنة إلن  تحديندالحق المماًل

 ،.2202)امدانقو “

الإ نن ف بواجنن  قننانوني سننواء أكننان  ننقا  "، الخطننا بانننه:0290نيعننر  الشننرقانق )  

الواجنن  ناجبننا  اصننا أق التصامننا و أم ناجبننا عامننا مننا الواجبنناو التنني تفننرض علنن  كننل 

يرتكن  دخص يعيش اي جماعة يحكماا القانون بان يحترم اقو  الغينر ناريناتام ن أ  

"انحنرا  ، أن الخطنا منا  نو إ  2222نيعتقد عبد الدا م )" .مساسا باقه الحقو  نالحريا

 الشخص عا السلوك المعتا  مع إ راكه لاقا ا نحرا ".

 ". ، بانه: "إ  ف بواج  قانوني مقترن بإ راك المخل إياه0210نيعراه مرق  )

، الخطا ما النااية القانونية باننه: "انحنرا  عنا سنلوك الشنخص 0212نيعر  دن  )

 إ راك ذلا" المعتا  الموجو  اي نف  الظرن  الخارجية لمرتك  اليرر مع
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، الخطنننا باننننه: "انحنننرا  سنننلوك الشنننخص منننع إ راكنننه لانننقا 2225نيعنننر  سنننلطان )

 ". ا نحرا 

نمننا  نن ف اسننتعراض التعريفنناو السننابقة يمكننا القننوف أن بعينناا قنند اسننتبعد اكننر      

،و 0290الخطا ونه ييعل او نرار بحنق الغينر  طنا  كمنا نر  اني تعرينم الشنرقانق )

، اينقصنننه اصنننر الواجبننناو القانونينننة الملقنننا  علننن  عننناتق 0210)أمنننا تعرينننم منننرق  

  . الشخص ن قا أمر مستحيل كما سبق الإدار  إليه

، اإنانا 2225،و نسلطان )0212،و ن دن  )2222أما تعريفاو كل ما عبد الدا م )    

تعتقنند أن ا نحننرا  عننا سننلوك معننيا يععنند  طننا  إ  أن التعريفنناو آنفننة الننقكر   تيننع 

 اي مياف الخطا. محد ا  اوف ما ية السلوك المعيا الواج  الإتباع  ابطا  

، بقوله: "الخطا:  نو 2220أما تعريم الخطا ما النااية الشرعية اقد عراه ابا را  )

أن يقصد بفعله ديئا  ايصا   اعله وير ما قصدهو مثنل أن يقصند قتنل كناار اصنا   قتلنه 

 وير ذلا. مسلما و أن يظا أن الحق اي جاتهو ايصا   
 

نقاف اليرجاني: الخطا  و ما لي  للإنسان ايه قصد ن و عقر صنالا لسنقوط انق       

ن   االله تعننال  إذا اصننل عننا اجتاننا  نيصننير دننباة انني العقوبننة اتنن    يننلًم الخنناط ء

يلا ق بحد ن  قصاص نلم ييعل عقرا اي اق العبا  ات  نجن  علينه  نمان العندنانو 

ننجبننت بننه الديننة كمننا إذا رمنن  دخصننا ظنننه صننيدا أن اربيننا اننإذا  ننو مسننلمأ أن ور ننا 

 .،0295)اليرجانيو ااصات آ ميا و نما جرى ميراه كنا م ًم انقل  عل  رجل اقتله

 :نونيةو نالشرعيةالتعدق ما النوااي اللغويةو نالقا

: الظملنم الععند نْانو نالععند نْان لغنة بمعنن تاتي بعد  معانا مناا ا عتنداء بمعنن   التعدي لغة:

تنْدىْو كعلمنه  ا نععند نْان ا نعٌند نْان ا نععند نْى نتعْْندَّى ناع  ا نعْنداْء  نععندعنو الصمراتو نقد عدا عْند ن 

 ،.20/05: 0224)ابا منظورو  ظْلْمهو نتيانز الحدَّ 

كما يعر  التعدق منا النااينة اللغوينة باننه: مينانز  الحند نالقندر نالحنقو يقناف: عْدَّي تعنه 

تعنه أق جانزتنهو نيقنوف ابنا انار  عنا  اتعدى أق تدْيتنه نعْدنْ  تيانزو نتعدَّْيت الحنق ناع 

: إن العيا نالداف نالحنر  المعتنل أصنلا نااند صنحيا ترجنع إلينه جمينع -ع   ن  –ما   

ارنع  قا الباتو ن و أصلا يدف عل  تيانزا اي الشيء نتقدما لما ينبغني أن يقتصنر علينه 

تعريننم التعنندق مننا الناايننة القانونيننةو اقنند أنر  اقانناء  أمننا ،.242/4: 0272)الننرازقو 

 القانون عد  تعريفاو مناا:

يقصد بالتعدق الظلم نالعدنان نميانز  الحدو ايث يعد التعندق عمن    نارا  بندنن انق 

ن ننناك مننا يعتبننر التعنندق التصامننا  قانونيننا  بعنندم  ،.2225:20أن جننواز دننرعي )عبنندااللهو 

رار باننمو ن ننقا ا لتننصام  ننو التننصام ببننقف عنايننة يوجنن  علنن  ا عتننداء علنن  الغيننر نالإ نن

التبصننر اتنن    ييننر بننالغيرو اننإذا  الشننخص أن يراعنني انني سننلوكه اليقظننة نا نتبنناهو ن

انحننر  عننا  ننقا السننلوك الواجنن أ اقنند ارتكنن  تعننديا  يمثننل العنصننر المننا ق للخطنناأ اننإذا 

نحنرا   طنا يوجن  مسنلنليته تواار بيان   قا التعدق القدر  علن  التميينص كنان  نقا ا 

 ،.0292: 0252السناورقو )التقصيرية 

اقنند نر  اسننتعماله كثيننرا  انني أبننوات الفقننه  أمننا تعريننم التعنندق مننا الناايننة الشننرعية

عمل اينهو إ  أن  نقه المختلفةو نيختلم المعن  المرا  مننه بنا ت   المو نوع النقق اسنت

معن  نااد  و: اعل الإنسان ما لي  له اعلنهو ن نو  ينتظماا –مع ا ت ااا –ا ستعما و

معننن   يطننابق المعننن  اللغننوق للتعنندقأ إذ أن مننا اعننل مننا لنني  لننه اعلننه اقنند تيننانز الحنند 
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نالقدر نالحق النقق ينبغني لنه ا قتصنار علينهو نايمنا يلني نمناذج منا اسنتعما و الفقاناء 

 لكلمة التعدق ناقا  للآراء الفقاية المختلفة: 

عنندق عننند اوانننا : )الثنناني: أن القننبل المنناذنن ايننه   يكننون تعننديا و ونننه   يعننر  الت

،. االتعنندق 207/1: 0291الكاسننانيو ) يفننوو ينند المالننا ن   ننمان إ  علنن  المتعنندق

 .عل  القبل وير الماذنن ايه –كما  و مفاوم العبار   –أطلق  نا 

 يكنون متعنديا  با نقه القنراض إ  أما المالكية ايعراون التعدق اي بات الشركة باننه: ن  

إذا أ قه بغير إذن دريكه نكان العمل اينه يشنغله عنا العمنل اني مناف الشنركة ًنم إننه اني 

: 0291ااف تعديه   يكنون ذلنا التعندق مانعنا  منا اسنتبدا ه بنالربا نالخسنر )الدسنوقيو 

205/2.، 
 

لآ ننر مننا    نالقننراض انني التعريننم السننابق يقصنند بننه المينناربة ن ننو: أن يننداع دننخص

االتعندق جناء  ليتير به نيكون الربا بيناما عل  ما يتفقنان علينه بعند إ نراج رأ  المناف.

اي  قا المو ع بمعن  أ ق الشريا ما اوجنبي ما   ليعمنل بنه مقار نةأ إذا كنان العمنل 

  .ايه يشغله عا العمل اي ماف الشركةو نكان بغير إذن دريكه

اني بننات الينايناو بقنولام: نمننا تعندى بشنرت  ناء مصيننل  نيعنر  الشنااعية التعندق   

العقننل:  ننل يينن  عليننه القصنناص؟ قيننل:   كمعتننوهو نالمننق   القطننع بوجننوت القصنناص 

،.  012/2و 0224،و ن)الشننااعيو252/2لتعديننه بفعننل مننا يحننرم عليننه )الدسننوقيو  .مو 

 .االتعدق  نا بمعن  ارتكات اعل محرم ن و درت الدناء المصيل للعقل

كٌّنل ن  جاء تعريم التعدق عند الحنابلة اي بات الوكالة: ن  تبطل الوكالة بالتعندق ايمنا نع

 ،. 221/7و 0219ابا قدامة المقدسيو ) ايهو مثل أن يلب  الثوت نيرك  الدابة

االتعدق قصد به اي  نقا المو نع مخالفنة الوكينل مقتين  الوكالنة كنان يلنب  الثنوت أن 

كننل انني  بيعامنناو نإ ننااة إلنن  مننا سننبق اقنند اسننتعمل الفقانناء لفننظ يركنن  الدابننة اللننقيا نع

 )التعدق، بمعن  ا عتداء عل  اومواف ناوبدان اي بابي الغص  ناليناياو.

منا  –منقكورو انإن لبعينام نإذا كان الفقااء قد استعملوا لفظ )التعدق، عل  النحنو ال    

نالييقأ إذ ما  نل ء  اصط اا   اصا  اي  قا اللفظ يختلم ما ايث السعة –نجها آ ر

 ما جعل )التعدق، مصطلحا  عل  جميع مدلو ته تقريبا .

، النقق عقند للتعندق بابنا  صْندَّره بقولنه: )ن نو أعنم منا 209: 0425نيقوف ابنا جنصق )

 الغص و ون التعدق يكون اي اومواف نالفرنج نالنفو  ناوبدان.
 

التعنندق الننقق  ننو دننرط انني السننب   أن -بننناء  علنن  مننا تقنندم -نإجمننا   يمكننا القننوف      

الموج  لليمان  و ما كان بنالمعن  المواانق لمعنن  )التعندق، منا النااينة اللغوينةو انإذا 

صدر السب  عا المتسب  عل  نجه لي  للمتسب  الحق اي اعله ما ذلنا الوجنه اتصنم 

اه بغينر السب  بالتعدقو نما أمثلة ذلا: داا   الصنرو ناقتناء الحيواناو اليار و نالإكر

اقو نالحفر اي الطريق العامو نإيقا  السيار  اي مكان تمنع اونظمة المرنرية الوقو  

 ايه للمصلحة العامةو نوير ذلا ما أمثلة تطبيقية لمعن  التعدق.

إن ادتراط التعدق اي السب  محل اتفا  بيا الفقااء تدف علينه نصوصنام نتعلني تام     

و نلكنا النقق يقنع اينه الخن   بنيا الفقاناء  نو تحقنق للقوف بالينمان اني مسنا ل التسنب 

التعدق اي السنب و نمنا نصنوص الفقاناء اني ادنتراط التعندق: منا نر  عنند الحنفينة اني 
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: 0291قننولام: نالتسننب  إذا لننم يكننا تعننديا    يكننون سننببا  لوجننوت اليننمان )الكاسننانيو

272/7.، 

السنب  العنرٌقّ عنا قصند  ، ن نو منا اقاناء المالكينة:2229:091/1نيقوف ابا عراة ) 

التلننم إن كننان عننداء. انند ل انني ذلننا مننا نننانف صننبيا  سنن اا    يقنندر علنن  مسننكه امنناو 

الصبيو نإن كان عداء إذا لم يكا السب  ايه عداءو كما قاف اني المدنننة: كمنا افنر بئنرا  

اي  اره أن اي طريق اي جان  اا طه إذا لم يكا ايه  رر ا   مان اني ذلناو نكنقلا 

 عل ماذنن.كل ا
 

نإذا كان التعدق دنرطا  للينمان بالسنب  انإن اسنتمرار اتصنا  السنب  بالتعندق إلن      

اصننوف اليننرر بننه دننرط لتحقننق التعنندق انني السننب و الننو زاف التعنندق عننا السننب  قبننل 

اصوف اليرر به برئ المتسب  ما  مان ما يحصنل بنه منا  نرر بعند ذلناو كمنا لنو 

أنقند ايانا ننارا  ًنم ادنترى اورض قبنل أن يتلنم افر دخص اي أرض مملوكة للغينر أن 

ديءا بالحفر أن النارو نكما لو أنقنم دنخص سنيارته اني مو نع يمننع الوقنو  اينه نلنم 

ما   ف اسنتقراء  –مكا اصره يحصل  رر بسب  إيقاااا ات  أعلغي المنعو نالتعدق ي

 :اي ً ث جااو –صوره

  و كمنا اني إيقنا  الننار اني الطريننق أن يتصنر  الإنسنان بمنا   انق لنه اينه أصن الأولر::

 .العامو نكترك رجل الإسعا  نقل المصات مع القدر 

أن يتصر  الإنسان بما  و اق لهو نلكنه يتيانز اد اقه اي مثل  قا التصنر   الاانية:

 .ما جان  الصيا  و نيسم  )الإاراط، كان يوقد الشخص اي ملكه نارا  كبير  او  المعتا 

نر بتنرك ا اتيناط المطلنوت اني أن يتصر الاالاة:   الإنسان بما  و انق لنهو نلكننه يعقصَّْ

مثل ذلا التصر  نيسم  )التفريط، ن)التقصير،: كان تسير ناقلة زيتو نقد ترك الصينت 

 .يتسرت مناا إل  الطريق اتنصلق به السياراو

نبننناء علنن  مننا تننم استعرا ننه اننوف الخطننا نالإ ننرار نالتعنندق ي اننظ أن المفننر او    

الننث ث يمكننا اسننتخداماا انني مينناف المسننلنلية التقصننيرية نذلننا لعنندم نجننو  اننوار  

جو رية ايما بيناناأ نعلينه يمكنا اسنتخدام أينا منانا لتنل ق ذاو المعنن أ بنل أن اسنتعماف 

لفظة "الإ رار"  ي اوكثر ديوعا  ما الناايتيا الفقاية نالقانونية اي الوقنت المعاصنرو 

 اي قانون المعام و المدنية اي سلطنة عمان. ن ي ذاو اللفظة المستعملة
 

 الفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية:

 تعريف المسؤولية:

قبل الخوض اي تو يا الفر  بيا المسنلنلية المدنينة نالمسنلنلية الينا ينة  بند منا     

 تو يا معن  المسلنلية ما النوااي اللغوية نا صط ايةأ ذلنا أن كلمنة المسنلنلية لنم

تكننا معراننة لنندى اقانناء القننانون إ  انني العصننر الحنناليأ ايننث تعتبننر مننا المصننطلحاو 

الحديثنة اني ميناف القنانونأ ذلنا أن لإنسنان ي منا اينث المبندأ ي انر اني جمينع تصنرااته 

أقننوا   كانننت أم أاعننا  أ نلكننا  ننقه الحريننة قنند تصننطدم بحنناجص آ ننر ن ننو عنندم الإ ننرار 

   .سم اي استعماف الحقبالغيرو نما  نا منشا نظرية التع

نبناء  عل  ذلا اإن الحرية اي التصر  تتقيد بقيو  نادن و ن نقه القينو  نالحندن  قند    

ثنل العلينا التني تسنو  ميتمنع مناأ نقند يفر ناا  تفر اا او   و ناوعرا و نالقنيم نالمع

القانون. نبمير  تيانز  قه الحدن  سواء أكانت أ  قية أم قانونينة انإن الشنخص يتحمنل 
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نيتبننيا منا ذلننا أن المسنلنلية إمننا أن تكنون أ بيننةو أق  مسننلنليةتبعنة ذلناو ن ننقه  ني ال

 .أ  قيةو نإما قانونية

نبصور  عامة االمسلنلية ما النااية اللغوية ترجع إل  السيا نالامص  نال مو كلمنة     

ناانند و يقنناف سننافو يسننافو سننلا   نمسننالةو ناسننم الفاعننل منننه: السننا لو ناسننم المفعننوف: 

 ،.0244: 0272الصناعي: المسلنلية )ابا اار و المسلنفو نالمصدر 

نيقاف: ساله بكقا نعا كنقا: اسنتخبره عننه نطلن  مننه معراتنهو نسناله عنا كنقا: ااسنبه 

عليه نآ نده بنهو نسناله الشنيء: طلبنه مننهو نسناله الوعند: طلن  ناناءه نإنينازهو نسناله: 

ل كننقا )الصبينندقو نسنناله بننا  أن يفعننل كننقا: أقسننم عليننه أن يفعننو طلنن  معرناننه نإاسننانه

أما تعريم المسلنلية ما النااينة الشنرعية ااني تعنني بصنور   ،.215-217/7: 0221

عامة أن يتحمل الإنسان نتا   اواعاف المحرمنة التني ياتيانا مختنارا  ن نو مندرك لمعانيانا 

، باناننا أ ليننة الشننخص أن يكننون مطالبننا  دننرعا  70: 0224نيعرااننا الحليبنني ) ننتا ياننا.

 لماموراوو ناجتنات المناياوو نمحاس  علياا.بامتثاف ا
 

، بانانا: ا سنتعدا  الفطنرق النقق جبنل االله تعنال  علينه 222/0كما يعرااا عو   ) .ن:    

الإنسان ليصلا للقيام برعاية ما كلفه به ما أمنور تتعلنق بديننه ن نيناهو انإن نان  منا علينه 

أمنا منا النااينة القانونينة  قنات.ما الرعاية اصل له الثواتو نإن ارط ايانا اصنل لنه الع

اقد عرااا اقااء القانون بعد  تعريفاو مناا: أ لية الشخص ون ينس  اعله إليه نيحاسن  

، باناا: التبعة التي تترت  نتيينة 27: 0222نيعرااا التايه ) ،.202: 0220عليه )أمامو 

 قوف أن اعل صا ريا ما المسئوف نينبني علياا آًار  نيوية نأ رنية.
 

 الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية

أما الفر  بيا المسلنلية المدنية نالمسنلنلية الينا ينة اني اظ أن المسنلنليتيا تشنتركان 

انني السننب  الموجنن  لامننا ن ننو مخالفننة أاكننام الشننارع الملصمننةو نإتيننان المحظننوراو 

 ،.72202:1الشرعية التي نا  االله سبحانه نتعال  عناما )سراجو 

اي اوسا  الشرعي النقق يقنوم علينه كنل منامناو ن نو  -ما نااية أ رى-كما يشتركان 

ملا ق  كل نف  بما ارتبكت نمسئوليتاا عنا إ نرار ا بنالغير. ن نو اوسنا  النقق أكنده 

)القنرآن. ﴾ كعنلم نفْ ن ا بٌمْنا كْسْنبتْ  رٌْ ينْنةا ﴿القرآن الكريم اي أكثر ما مو عأ كقوله تعنال : 

تسْْبتْ  ﴿،و نقوله: 29 :74المدًر  ،.291: 0)القرآن. البقر ﴾لْاْا مْا كْسْبتْ  نْعْليْ اْا مْا اك 

إن المتتبننننع لا بينننناو القانونيننننة اننننوف المسننننلنليتيا المدنيننننة نالينا يننننة ي اننننظ أن   

المسننلنليتيا تيتمعننان علنن  الفعننل اليننارأ إذ ياننتم القننانون المنندني بالفعننل اليننار الننقق 

لا قيام مسلنلية الفاعل المدنيةو كما ياتم القانون اليصا ي علن  يصي  الشخص نيرت  ذ

 بالفعل اليار القق يصي  الميتمعو نيرت  عل  ذلا مسلنلية الفاعل الينا ية.

نبالمقابل انإن المسنلنلية المدنينة تختلنم عنا المسنلنلية الينا ينة منا اينث اوسنا      

علن  انق الغينر يتمثنل ايمنا يسنم   نما ايث اليصاءأ ااسنا  المسنلنلية المدنينة اعتنداء

بالخطا المدنيأ ن قا الخطا   يمكا اصره اي صنور محند   بعيناناو نذلنا ون اواعناف 

الصا ر  ما مرتكبيانا نيصند  عليانا نصنم الخطنا المفيني إلن  الينرر أكثنر منا أن 

 تحصر.

إن اوسننا  الننقق تقننوم عليننه المسننلنلية الينا يننة ااننو ا عتننداء علنن  اننق مننا اقننو      

محند   اني  -كما  و معلوم -الميتمعو أق أن أساساا القيام بيريمة ما اليرا مو ناليرا م 
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ا  جريمنة ن  عقوبنة إ  بننص،و نلنقا »القانون عل  سبيل الحصنرأ اسنتنا ا  إلن  القاعند  

 ية أنسع نطاقا ما المسلنلية الينا ية.تعتبر المسلنلية المدن

إن اليصاء يختلم اي كلتا المسنلنليتيا تبعنا    نت   أسنا  كنل منامنا. اناليصاء اني    

المسلنلية المدنية  و التعويل )أق اليمان،و نصاا  الحق اينه  نو المينرنرو ن نو 

مناو المسنلنف  القق يملا راع الدعوى بهو كما يملا التنازف عنه أن التصنالا علينهو نإذا

أما اليصاء اي المسنلنلية الينا ينة اانو النر ع عنا طرينق  جاز مطالبة نرًته بالتعويل.

توقيع عقوبة ما العقوباو منصوص علياا قانونا و نتكون العقوبة دخصنيةو نالنقق يملنا 

المطالبة بتوقيع العقوبة  و النيابة العامة أن ا  عاء العنام كمنا  نو معمنوف بنه اني سنلطنة 

باعتبار مننا ممثلننيا للميتمننعو ن  تملننا النيابننة العامننة أن ا  عنناء العننام الصننلا أن  عمننان

 التنازف اي المسلنلية الينا ية وناا اق متعلق بالميتمع.
 

نكمبدأ قنانوني عنام انإن المسنلنلية المدنينة م زمنة للمسنلنلية الينا ينة ون الينرا م     

لحاف اي جرا م ا عتداء علن  الننف  أن المنافأ الينا ية تكون عا   جرا م مدنيةو كما  و ا

إ  أن  قه القاعد  ليست مطلقة ون منا اواعناف منا يرتن  مسنلنلية الينا ينة للفاعنل  نن 

المسلنلية المدنية إما  نتفاء اليرر أن لصعوبة تقديره كينرا م التشنر و نامنل السن تو 

 ع.نمخالفاو المرنرو نا تفا  الينا يو نبعل جرا م الشرن

نبالمقابننل اقنند تقننوم المسننلنلية المدنيننة  نن المسننلنلية الينا يننة كمننا  ننو الشننان انني     

اوا ث العملو نالمنااسنة وينر المشنرنعةو نالعلنة اني ذلنا أن المسنلنلية المدنينة انسنع 

نطاقننا مننا المسننلنلية الينا يننةو ون القاعنند  القانونيننة تقننوف: "إن كننل اعننل  نناطئ سننبَّ  

منا ارتكبنه بنالتعويل". نالقاعند  اني الفقنه ا سن مي أنسنع منا ذلنا  ررا  للغير يلنصم 

وناا تكتفي باليرر  سنتحقا  الينمان علن  انيا أن القاعند  اني المسنلنلية الينا ينة   

جريمة بدنن ننص. نعلن   نقا اوسنا  قند يرتن  الفعنل الينار مسنلنلية الفاعنل المدنينة 

  نن المسلنلية الينا ية.
 

تختلننم عننا  –انني الفكننر القننانوني –ن المسننئولية المدنيننة )اليننمان،اننإ نكمبنندأ عننام     

ارتباطنا  ينلًر  –أايانا   –المسئولية الينا ية )العقوبة، ما عد  نواتاو نترتبطان ببعياما 

اي أاكام كل منامنا. امنا اينث أنجنه ا  نت   بنيا المسنلنليتيا ي انظ أن  نناك عند  

،و 0252،و ن)السننناورقو 2204الآتنني )ز ننر و ارنقنناو بننيا المسننلنليتيا علنن  النحننو 

 ،:2205،و ن)اليندقو 2221،و ن)الفارو 2227ن)سلطانو 

 : أوجه الافتراق:1

تختلم المسئولية المدنية عا المسئولية الينا ية ما ايث الاد  االمسئولية الينا ية  أولاً:

لياني عما تاد  إل  اماية الميتمع با قتصاص مما أ ل بامنه ناستقرارهو نزجر ا

يرتكبه ما جرا م أن محظوراو درعيةو بينما تاد  المسئولية المدنية إل  جبر اليرر 

التي أصات الميرنر اي جسمهو أن مالهو أن دراه نسمعتهأ بسب  اعل نقع إ     

بالتصام عقدق أن قانوني. نيترت  عل  ذلا أن المسئولية المدنية ترتبط نجو ا  نعدما  

كان الاد  مناا  و جبر اليررو اإن مبرر نجو  ا ينتفي ما بوجو   رر. اإذا 

أساسه إذا انتف  اليرر. كما أن التعويل يكون بمقدار  قا اليرر بصر  النظر عا 

مدى جسامة التعدق. كل ذلا عل  عك  المسئولية الينا ية ايث توقع العقوبة عل  

 ع المتام نلي  المتام بصر  النظر عا نقوع اليرر نمداه. االعقوبة تطبق لر
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لتعويل الميني عليهو مالم يكا القانون يشترط لتكامل عناصر جريمة ما أن يكون 

 اليرر أاد  قه العناصر.

تختلم المسئولية المدنية عا المسئولية الينا ية ما ايث أن توقيع العقوبة عل   ثانياً:

العامة باعتبار ا ممثلة المتام اي المسئولية الينا ية اق للميتمع يطال  بتوقيعاا النيابة 

للميتمعو أما اي المسئولية المدنية اإن ما يطال  التعويل  و الميرنر نفسه بحسبانه 

بحسبانه صاا  الحق  – و صاا  الحق نيترت  عل  ذلا أن الميرنر يستطيع 

التنازف عا اقه بإبراء المسئوف ما التعويل المستحق له. ن و يملا ذلا  –الوايد 

البة بالتعويل أن بعد المطالبة به نتقديره نقبل تحصيله ما  ام أن الفعل سواء قبل المط

اليار قد نقع بالفعلأ نبالمقابل اإن المسلنلية الينا ية   تييص الصلا أن التنازف عا 

العقوبة ما قبل الميني عليه باعتباره أن إنصاف اليصاء عل التام  و اق للميتمع بوجه 

 ناده. عام نلي  اقا  للميني عليه

ره بصور  عامةو نظرا  و مية المسئولية الينا ية نارتباطاا باما الميتمع ناستقرا ثالااً:

ما توقيع عقوباو تم  جسم الإنسان ناريتهو اإناا تقوم  –عا    –نلما يترت  علياا

عل  مبدأ "  جريمة ن  عقوبة إ  بنص"أ ايث تكون اليرا م منصوصا  علياا اصرا  

القانونية التي تيرم نوعية الفعل المرتك أ إذ تكون العقوباو مقدر  سلفا .  ناقا  للنصوص

نما ًمو   ييوز للقا ي أن يييم جريمة إل  ما عدّ ه المشرع أن يليا إل  القيا  

بغرض  قه الإ ااة.  قا عل  عك  المسئولية المدنية التي تقوم عل  قاعد  عامة 

اصر لحا و الإ رارو ن نن تحديد لمقدار  مقتيا ا عدم جواز الإ رار بالغير  نن

التعويل اسابيا . إذ يكفي أن تتواار درنط القاعد  العامة ات  يلصم القا ي المسئوف 

لقاعد  العامة التي قرر ا بتعويل الميرنر بالقدر الكااي نال زم ليبر  قا اليرر. اا

ما التطبيقاو يصع   تتسع لتشمل صنواا  عديد  –اي نطا  المسئولية المدنية –المشرع

 اصر ا مقدما أ نظرا  لكثرتاا نتنوعاا اي ناقع النا  المتفاعل ايوية ناركة ننشاطا .

إن نجو  النية  رنرق لقيام المسئولية الينا ية عل  اوقل اي الغالبية العظم   رابعاً:

نلكا النية ما اليرا م. نما  قه النااية تقترت المسئولية الينا ية ما المسئولية المدنيةو 

ناد ا   تكفي لقيام المسئولية الينا ية بحسباناا أمرا   ا ليا  بطبيعتااو نإنما يي  أن 

تدف علياا قرا ا نمظا ر  ارجية تقطع بوجو  ا. أما اي المسئولية المدنيةو ا  يشترط 

 بقياماا نجو  النيةو نأكثر ما يكون التعدق تقصيرا  نإ ما     عمدا .

 تباط:: أوجه الار3

عا المسئولية الينا ية  –كما تم تو يحه سلفا   –إذا كانت المسئولية المدنية تختلم 

أنجه "ترابط"و أن ارتباط بيناما. نيتحقق ذلا إذا  –أييا   –ما عد  نجوهو إ  أن  ناك 

الفعل" الوااد جريمة جنا يةو اتنشا عا  قا " –ذاو الوقت  –كان الفعل اليار يشكل 

 عويان: إادا ما  عو  عامة ن ي الدعوى الينا يةو ناو رى  اصةو ن ي الدعوى 

المدنية. نتاد  اونل  إل  إنصاف العقوبة عل  اليانيو بينما تاد  الثانية إل  جبر 

اليرر النادئ عا اليريمة. مثاف ذلا إاداث عا ة مستديمة بالميني عليه أن الس  

 –نالسرقةو نالقتلو نوير ذلا ما اليرا م التي تحدث  ررا   نالقق  نا وتصاتو

بالميني عليه. ناي مثل  قه الحالة ييوز للميني عليه )الميرنر،راع  –ما يا  نأ بيا  
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لقواعد القانون المدني سواء ما  –اي الحالتيا –ياء المدني نتخيع الدعوىأمام الق

 02و. )إتحا ية عليا بالإماراوو ايث القواعد المو وعية أن ما ايث قواعد الإًبا

 ،.02022و ص012و العد  الثالثو رقم 05و ميموعة اواكامو السنة 0222أكتوبر 

 نتتيل  مظا ر  قا "ا رتباط" بيا المسلنليتيا المدنية نالينا ية ما عد  نوات:

 مُضي المدة المانع من سماع الدعوى:-1

ايما يتعلق بميي المد  لمبدأ  تخيع الدعوى المدنية النادئة عا جريمة جنا ية

ناد  ميي المد  بالنسبة لكل ما الدعوى المدنية نالدعوى الينا يةو نيعني ذلا أن 

الدعوى المدنية تخيع بالنسبة لمد  عدم سماع الدعوىو لقاو المد  التي تخيع لاا 

أن الدعوى الينا ية. لكا  قا المبدأ   يعطلق عل  إط قة سواء اي القانون الفرنسي 

ما قانون  02القانون الععماني. ااوصل اي القانون الفرنسي اس  نص الما   

أن تخيع الدعوى المدنية  – 0292 يسمبر  22نالمعدلة بقانون  –الإجراءاو الينا ية 

لميي المد  المقرر  اي القانون المدني إذا راعت أمام القياء المدني. أق أن الدعوى 

ا   المقرر  اي القانون المدني طالما راعت أمام القياء المدنية تخيع اي تقا ماا للم

سواء كانت نادئة عا اليريمة أم  . أما إذا راعت الدعوى المدنية أمام القياء الينا يو 

اإناا   تسمع إذا كانت الدعوى الينا ية ذاتاا قد انقيت بميي المد . أق أن الدعوى 

ينا ية. نبقلا يتيا أن المشرع الفرنسي قد تسقط بقاو المد  التي تتقا م باا الدعوى ال

عل   –اقط  –عدفّ عا قاعد  ا رتباط المطلق بيا الدعوييا المدنية نالينا ية نقصره 

االة راع الدعوى المدنية أمام القياء الينا ي. لكا الدعوى المدنية تستقل عا الدعوى 

ي الطريق المدني لراع إذا ما ا تار المدعي المدن –بالنسبة لميي المد   –الينا ية 

  عوى التعويل.

 عل  أنه: 095أما اي قانون المعام و المدنية الععمانيو اتنص الما   

  تسمع  عو  تعويل النادئة عا الفعل اليار بعد انقياء  م  سنواو ما اليوم  – 0

 القق علم ايه الميرنر بحدنث اليرر نبالمسئوف عنه. 

ة عا جريمة نكانت الدعوى اليصا ية ماتصاف قا مة إذا كانت  عوى التعويل نادئ – 2

 بعد انقياء الميعا  المقكور اي الفقر  السابقة اإن  عوى التعويل   يمتنع سماعاا.

  تسمع  عوى التعويل اي جميع اواواف بانقياء  مسة عشر سنة ما يوم نقوع  – 2

 الفعل اليار".

نت الدعوى المدنية قد قامت عل  إذا كا –اي  وء  قا النص  –  صعوبة اي اومر

وقصر المدتيا:  م  سنواو أن  –عند إذن  – طا مدني   يشكل جريمة. ااي تخيع 

 مسة عشر سنة اس  اواواف. أما إذا كانت الدعوى المدنية نادئة عا جريمةو اإناا 

 تخيع اي سقوطاا 

لسابقتيا ن و أن للمدتيا ا -ناقا للنص القانوني السابق  –كما يمكا إ ااة قيد أ ر

الدعوى المدنية   تسقط بانقياء المواعيد المقكور  طالما أن الدعوى الينا ية لم تسقط 
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قا مة روم انقياء مد  عدم  –اي  قه الحالة –بميي المد  اتبق  الدعوى المدنية

سماعااأ ون الدعوى الينا ية مازالت قا مة لم تسقط. أما إذا كانت مد  سماع الدعوى قد 

يت بالنسبة للدعوى الينا يةو اقد تبق  الدعوى المدنية قا مة إذا كانت مد  عدم انق

سماعاا لم تنقيي بعد. يستوق اي كل ذلا أن تكون الدعوى المدنية النادئة عا جريمة 

قد راعت أمام القياء المدني أن أمام القياء الينا ي. لكا سقوط الدعوى الينا ية 

ما ا  عاء أمام القياء المدني بالمسئولية النادئة عا  –ايما نرى –بميي المد    يمنع

 ،.2204اعل الشيء )ز ر و 

 الجنائي يقيد المدني: – 3

قد يفيل الميرنر المطالبة بالتعويل المستحق له أمام القياء المدنيو اي الوقت 

ه القق ايه الدعوى الينا ية النادئة عا ذاو الخطاأ منظور  أمام القياء الينا ي اي  ق

 الحالة يبدن ا رتباط نا حا  بيا الدعوييا ما ناجيتيا:

نقم السير اي الدعو  المدنية إل  ايا الفصل اي الدعوى الينا يةأ اللمدعي  الأول::

 –عند ق –بالحق المدني الحق اي المطالبة بالتعويل أمام القياء المدنيو نتكون  عواه 

صدنر اكم ناا ي اي الدعوى المدنية.  مقبولة. لكا الحكم اياا يي  أن يتا ر إل  ايا

 –ني اظ أن الفقه يق   إل  نجوت نقم السير اي الدعوى المدنيةو اومر القق يعني 

نقم التحقيق اياا كلية إل  ايا الفصل اي الدعوى الينا ية. ن نيمكا القوف أنه  –اتما  

أن يتا ر إصدار     رنر  لوقم السير اي إجراءاو الدعوى المدنية تماما و إنما يكفي

الحكم اي الدعوى المدنية إل  ايا صدنر اكم ناا ي اي الدعوى الينا ية. نما ًمو 

الي   ناك ما يمنع القا ي المدني ما التحقيق اياا نسماع الشاو  مث  . اي أناا نتيية 

ما نااية  –اتمية لمبدأ تقيل القا ي المدني بالحكم الينا ي ما ناايةو نأناا تحوف 

 إل  عدم نقوع تيارت بيا أاكام القياء. –أ رى 

ن ي قاعد  تتعلق بالنظام العامأ نما ًم ييوز وق ما الطرايا التمسا به اي أية 

 –مرالة تكون علياا الدعوى نلو ونف مر  أمام محكمة النقل. كما يي  عل  القا ي 

لخصوم العدنف أن يحكم باا ما تلقاء نفسه ن  ييوز ل –إذا لم يتمسا باا أاد الخصوم 

 أمام القياء الينا ي. –بعد ذلا  –عا الطل  بعد إبدا ه أن راع الدعوى المدنية 

نوالبا  ما تطبق  قه القاعد  اي نطا  المسئولية المدنية التي تقوم عل  أسا  الخطا 

اي مسالة  طا الماتم نما إذا كان ًابتا  اي اقه  –اتما   –إذ أن القا ي الينا ي يفصل 

لكا ذلا   يمنع ما تطبيق القاعد  أييا  اي مياف المسئولية بدنن  طا. نيرجع أم  . 

إل  أن ااتماف التناقل بيا القا ي المدني نالقا ي الينا ي مازاف  –اي الواقع  –ذلا 

قا ما  أييا  اي  قا الفرض. االقا ي الينا ي   يفصل اقط اي مدى ًبوو الخطاأ بل 

 قة السببية ن ي مسا ل يعرض لاا القا ي المدني يفصل كقلا اي ًبوو اليرر نع

ا اي  قا الخصوص مع القياء الينا ي. )ز ر و  نيخش  أن ياتي اكمه متعار ا

2204.، 

كما  و الحاف بالنسبة لقاعد  ايية الحكم الينا ي أمام القياء المدني  –ن  يشترط 

كفي بتطبيق نقم الفصل ناد  المو وع نالسب  اي الدعوييا المدنية نالينا يةأ بل ي –
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اي الدعوى المدنيةو أن يوجد  طر التناقل بيا الحكم الينا ي نالحكم المدني. نيتحقق 

 –إذا كانت المسالة أن المسا ل المطرناة أمام القا ي الينا ي تتطابق  –عم    –ذلا 

مع المسا ل التي يي  أن يفصل اياا القا ي المدني. إذ يكون الحكم  –نلو جص يا  

عل  القا ي المدني. نيترت   –اي  قه الحالة  –لصا ر ما القا ي الينا ي ملًرا  ا

عل  ذلاو أن القا ي المدني يي  أن يرال طل  نقم السير اي الدعوى المدنية كلما 

كان اكمة مستنا  عل  عناصر ننقا ع تختلم عا تلا المطرناة أمام القا ي الينا ي 

ناد  الخصوم اي الدعوييا المدنية نالينا ية  –د  لتطبيق  قه القاع –كما   يشترط 

اااتماف التيارت بيا القا ي المدني نالقا ي الينا ي يظل قا ما  ات  نلو ا تلم 

إذا اركت النيابة العامة الدعوى الينا ية  –عم    –الخصوم اي الدعوييا. نيحدث ذلا 

 . د المتامو نراع الميرنر الدعوى المدنية  د المتبوع مث   

قو  اومر المقيي: يترت  عل  نقم السير اي الدعوى المدنية أن يصدر الحكم  الاانية:

الينا ي قبل صدنر الحكم المدني. اإذا أصبا الحكم الينا ي ناا يا  ااز قو  اومر 

بناء عل  ذلا  –التقيد به. ن  ييوز له  –ما ًم  –المقيي ننج  عل  القا ي المدني 

ما قانون  51يه القا ي الينا ي. ن ي قاعد  قررتاا الما   أن يخالم ما اصل ا –

بقولاا: "  يرتبط القا ي المدني بالحكم اليصا ي  2229لسنة  19الإًباو الععماني رقم

إ  اي الوقا ع التي اصل  قا الحكمو نكان اصله اياا  رنريا  نمع ذلا اإنه   يرتبط 

 ي نسبة الواقعة إل  المتام".بالحكم الصا ر بالبراء  إ  إذا قام عل  نف

ن كقا يفقد القا ي المدني اريته جص يا  اي التصدق للوقا ع المطرناة أمامه ايث 

يي  عليه أن يقبل كحقيقة   تقبل النقاش ما انتا  إليه القا ي الينا ي بإ انة المتام 

بكامل نًبوو الخطا اي اقه. كل ذلا عل  عك  القا ي الينا ي القق يظل محتفظا  

سلطته اي التقديرو نالتصدق بحرية للوقا ع المطرناة أمامه ات  لو كان القا ي 

بالوقا ع التي اصل اياا القا ي الينا ي نكان اصله  –المدني قد اصل اي المو وع 

 رنريا  كما تقوف المحكمة ا تحا ية العليا بدنلة الإماراو اي عباراو   يعوز ا 

النص اي وير محله ذلا أن المناط اي قاعد  ارتباط الو وتأ "... نايث أن  قا 

القياء المدني بالحكم الينا ي  و أن يكون الحكم اليصا ي قد اصل اص    زما  اي 

نقوع الفعل المكون لاسا  بيا الدعوييا اليصا ية نالمدنيةو ناي الوصم القانوني لاقا 

ي  قه اومور اإنه يمتنع عل  الفعل ننسبته إل  ااعلهو اإن اصلت المحكمة اليصا ية ا

المحاكم المدنية أن تعيد بحثاا نيتعيا علياا أن تلتصماا اي بحث الدعوى المتصلة باا 

كي   يكون اكماا مخالفا  للحكم اليصا ي السابق له". نقد بررو المحكمة ا تحا ية 

 ية له اييته العليا  قه القاعد  بقولاا: " ما المقرر أن الحكم الصا ر اي الدعوى اليصا

المطلقة تياه الكااةو نأن لاقه الحيية قوتاا أمام المحكمة المدنية... نالعلة اي قو   قه 

الحيية ليست مستقا  ما اتحا  الخصوم نالمو وع نالسب  اي الدعوييا نإنما مستمد  

ما تواار اليماناو المختلفة المقرر  اي الإجراءاو اليصا ية ابتغاء الوصوف إل  

لما اياا ما ارتباط بالحرياو ناورنات نبمصلحة اليماعةأ مما أنج  أن تكون  الحقيقة

اواكام اليصا ية محل ًقة مطلقة وير معر ة لإعا   النظر اي المو وع القق اصلت 

 ،.2204)ز ر و  خطئتاا ما جان  جاة قيا ية أ رى"ايه ات    يل ق إل  ت
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قرره القا ي الينا ي ما ًبوو الخطا نيترت  عل  ذلا أن القياء المدني يتقيد بما 

عد تبر ة المتام أن يحكم بالتعويل ب –ما ًم  –الينا ي أن نفيه اي اق المتامو نلي  له 

لكا اكم البراء  الصا ر ما القا ي القق   يكون له أًر أمام  –ما ارتكات الخطا

مسئولية عل  الالقا ي المدني إذا كان طل  التعويل أمام  قا او ير قد أنبن  

ًبوو الخطاو ما لم يكا الحكم بالبراء  قد ارتكص  –للحكم بالتعويل –المفتر ة   تتطل 

عل  انتفاء رابطة السببية. كما أنه لي   ناك ما يمنع القا ي المدني ما النظر اي نقوع 

 طا ما المدع  عليه إذا كان الحكم الصا ر بالبراء  قد استند عل  أن الفعل وير ميرم 

ا و أن لبط ن التفتيش مث  . نقد طبقت المحكمة ا تحا ية العليا  قه اواكام تطبيقا  جنا ي

صحيحا  بقولاا:" نايث أن النفي اي محلهو ذلا ون ايية الحكم الينا ي أمام المحكمة 

المدنية تقتصر عل  المسا ل التي كان الفصل اياا  رنريا  لقيامه. ن ي  طا المتام 

ا الخطا ناليرر ن  يلصمه اي ذلا بحث مدى مسا مة الغير اي نرابطة السببية بي

إاداث اليرر إ  اي مياف تقدير العقوبة بيا ادياا او ن  ناوعل و ن ي ما اومور 

الثانوية بالنسبة للحكم بالإ انةو نما ًم اإن الحكم الينا ي نإن كانت له ايية ما ايث 

يا  نبالتالي مساءلته مدنيا و إ  أن  قه الحيية قيام ركا الخطا الموج  لإ انة المتام جنا 

  تمتد إل  الداع بمسا مة الميني عليه اي الخطا ايا تقدير التعويل المستحق لا ير 

أمام المحكمة المدنية التي لاا ن ي اي سبيل ذلا أن تقرر مسئولية المتام ناده عما لحق 

ث  قا اليرر...". كما قررو الميني عليه ما  رر أن مسا مة او ير معه اي إادا

محكمة تمييص  بي"... أن الحكم الصا ر اي الموا  اليصا ية   تكون له ايية اي الدعوى 

المدنية أمام المحاكم المدنية إ  إذا كان قد اصل اص    زما  اي نقوع الفعل المكون 

لفعل ننسبته لاسا  المشترك للدعوييا اليصا ية نالمدنية ناي الوصم القانوني لاقا ا

إل  ااعلهو أما إذا كان الحكم اليصا ي الصا ر بالبراء  مبنيا  عل  أن الفعل   يعاق  عليه 

القانون الينا ي سواء كان ذلا  نتفاء القصد الينا ي أن لسب  آ ر اإنه   تكون له 

ما  ايية الشي  المحكوم ايه أمام المحكمة المدنيةو نبالتالي اإنه   يمنع  قه المحكمة

البحث اياا إذا كان  قا الفعل مع تير ه ما صفة اليريمة يصلا أساسا  للمطالبة 

 –ما ًم  –بالحقو   اي الدعو  المدنية. ن قا الدااع يتعلق بالنظام العامو نعل  المحكمة 

أن تقيي به ما تلقاء نفسااو نييوز إًارته ونف مر  أمام محكمة النقل )ز ر و 

2204.، 

 :ؤولية العقدية والتقصيريةالفرق بين المس
هى الج اء ليو الإ ي  بدإلت ا  لقد يو ففدى طفد للر  طصد  هإ المسؤولية العقدية: 

العق ؛ لةلا رجل  الإليإء طنفإ  ل تع ر   حلإطفإ بطقتضو العقد و لالتعدلرف فرفدإ رلدل  
 ل  الض   الطتلى  منج ر    فى حفإب الطتعإى ر  

الطف للر  التقصر ر  ليو  نفإ: " الج اء ليدو الإ دي  تع   المسؤولية التقصيرية: 
بإلت ا  القإنل  العإ  بع   الإض ا  بدإلغر و لهدةه الطفد للر  تنشدأ لد  القدإنل ؛ لدةلا لا 
رجددل  الاتيددإا ليددو تعدد ر   حلإطفددإ  ل الإليددإء طنفددإو لالقددإنل  هددل الددةي رحدد   الضدد   

 الةي رشطيج التعلرف 
الإ ي  بإلت ا  لإ   فإفدج لطصد  ه العقد و  طدإ الطفد للر  ا  الطف للر  العق ر  تعنى 

تقصر ر  فتعنى الإ ي  بلاجب ىإنلنى  ى ه القإنل  لرت تب ليردج ضد   ليغرد ؛ لليردج 
 فرطل  التطرر  بر  الطف للرتر  ط   ي  القلال  القإنلنر  الآتر : 
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غ الفاعل سا الرددأ   يشترط اي المسلنلية عا الفعل اليار بالغير بلو الأهلية: - 1

بل يشترط ايه التمييص اقط اي ااف المسلنلية التقصيريةو أما المسلنلية العقدية ايعتبر 

 بلوغ سا الردد أن ما يسم  باو لية ما درنط المسلنلية العقدية. 

تقتصر المسلنلية العقدية عل  تغطية الخطا اليسير القق يعلحق  ررا   الخطأ: - 3

ي ايا أن المسلنلية التقصيرية تشمل الخطا اليسير ناليسيم المتعمد بالمتعاقد الآ رأ ا

 أن القصدق. 

ايما يتعلق بع ء الإًباو ايي  النظر إل  محل التصام المديا القق يل ق  الإثبات: - 2

الإ  ف به إل  تقرير مسلنليتهأ اإذا كان  قا المحل القيام بعملأ اع ء إًباته يقع عل  

اركا  اي االع ء يقع عل  عاتق الدا ا أن القاعد  العامة اي الإًباو المدياو نإذا كان ت

 ي أن البيئة عل  ما ا ع أ اإذا كان محل التصام المديا قيام العملو ااو القق ا ع  

قيام المديا بعمل كان يي  عليه عدم القيام بهأ اعليه يقع ع ء إًباتهو ا  ع قة لع ء 

التصام المديا. نلما كان المديا اي المسلنلية  الإًباو بنوع المسلنليةو بل محل

التقصيرية عدم ا  رار بالغيرو اإن ع ء اوًباو يقع عل  عا ق المديا كقلاو نلي  

 اومر كقلا اي المسلنلية العقدية.

السب  اي أن التعويل اي المسلنلية التعاقدية قاصر عل  اليرر  مدى التعويض: – 2

عاقديا لم يتوقعا اليرر المبادر وير المتوقعو نما اسبا المبادر المتوقع  و أن المت

 اسابه الي  ما العدالة المسلنلية عنه. 

لما كان الخطا  و السب  المبادر لليرر اي المسلنلية التقصيريةو  التضامن: – 5

، ما 152االقانون  نا يلصمام باليمان اي تعويل اليررو كما نر  اي نص الما   )

إذا تعد  المسلنلياو عا اعل  ارو كان كل منام مسلن  اور ني "القانون المدني 

 اما أن التكاال ايما يتعلق بينامبنسبة نصيبه ايه. نللمحكمة أن تقيي بالتسانق أن بالتي

 ":،229ن المدني الكويتي اي الما   )نأيياْ اي القانو"

واجاة الميرنر إذ تعد  اودخاص القيا ادث اليرر بخطئام التصم كل منام اي م - أ

 بتعويل كل  رر.

نيتوزع ورم المسلنلية ايما بيا المسلنليا المتعد يا بقدر  نر الخطا كل منام  – ت 

اي إاداث اليررأ اإن تعقر تحديد  قا الدنرو نزع عليام ورم المسئولية بالتسانق ". 

المشتركة  أما المسلنلية العقدية اإنه   يفترض اياا التياماأ إ  إذا اتيات الإرا  

 للمتعاقديا ناتفقا عل  ذلا صرااة. 

ييوز ا تفا  عل  الإعفاء ما المسلنلية العقديةأ  من حيث إعفاء المسؤولية: – 2

 نبالمقابل ا  ييوز الإعفاء ما المسلنلية اي المسلنلية التقصيرية ونه نظام عام. 

 الضرر كأساس المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز: 
 كأساس للمسؤولية التقصيرية لعديم التمييز في الشريعة الإسلامية:الضرر 

تتيددا الشدد رع  الإفدديطر  طدد  طددإ ةهددب الرددج فقفددإء القددإنل  فددى تع ردد  الضدد   الطلجددب 
فدددرأتى  –ليطفددد للر  التقصدددر ر  لنللردددج لهطدددإ: الضددد   الطدددإ ي لالضددد   الطعندددلي 
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الضد   الط تد : إ   إل دإ   لا لهدل ؛ الا    الش رع  الإفيطر   ضإفت نلل-ش حفطإ لاحقإ  
لهددل نددل  ل فددج  جددإ  اليقددجو لهددل ريحددا الضدد   فددى العددإ ل بإلشدد   الطصددإب ليددو 
طصددإلحج الطإ ردد   ل الطعنلردد   بدد     هددةا الضدد   لا رقتصدد   حرإنددإ  ليددو الطضدد ل  

يننعك  علن  أدنخاص آ نريا يصنيبام دخصنيا  بوقوعنه أ نرارا  لح هو ب  ىد  ر تد   ل 

 قا باليرر المرتد كاليرر القق يصي  اوسر  التي يمنوو عنا لام اني أ رىو نيسم  

 اا ًة )ما ق نمعنوق،.
 

لضرررر سأسررام للمسررؤولية التقصرريرية لعررديم التمييررز فرري قررانون الإجررراءات المدنيررة ا

 بسلطنة عمان:

  يكفي لقيام المسلنلية التقصيرية أن يقع  طا نإنما يي  أن يترتن  عنا  نررأ نيمكنا 

اليرر بصفة عامة باننه: اوذى النقق يصني  الشنخص نتيينة المسنا  بمصنلحة تعريم 

 مشرنعة له أن اق ما اقوقه.

نيقسم اقااء القانون اليرر إل  نوعيا أساسييا  ما الينرر المنا ق نالينرر المعننوقو 

 -نالقق سبق بيانه –نيييم إليه الفقه نالقياء اليرر المرتد 

 الآتي: نيمكا تو يا نوعي اليرر عل  النحو

 و ما يصي  الشخص اي جسمه أن اي مالهو ايتمثل اليرر اينئقا  ( الضرر المادي:1

أن مصلحة، سواء كان الحق ماليا اي الخسار  المالية التي تترت  عل  المسا  بحق )

،أ نيكون  ررا  ما يا  إذا أن الملكية الفكرية أن الصناعية كالحقو  العينية أن الشخصية)

سا  انتقاص للمصايا المالية التي يخولاا نااد ما تلا الحقو  أن وير نيم عا  قا الم

مالي كالمسا  بحق ما الحقو  المتصلة بشخص ا نسان كالحرية الشخصية نارية 

العمل نارية الرأق كحب  دخص  نن اق أن منعه ما السفر للعمل يترت  عليه 

  رر ما ق أييا أ دريطة أن تكون المصلحة مشرنعة. 

 و اليرر القق يلحق الشخص اي اقوقه المالية أن اي  رر المعنوي أو الأدبي:( الض3

مصلحة وير ماليةأ ااو ما يصي  الشخص اي كرامته أن اي دعوره أن اي دراه أن اي 

معتقداته الدينية أن اي عاطفته ن و أييا  ما يصي  العواطم ما آ م نتيية لفقدان 

المصلحة او بية ااعتبر  ررا  أ بيا  كل ما دخص عصيصو نقد توسع القياء اي مفاوم 

يصي  الشخص ما جراء الس  أن القق  ما إيقاء للسمعة أن عا آ م النف  إل  نطا  

 ما المحااظة عل  اسم الشخص نارمة عا لته ندرااا.

أقر المشرع العماني اي قانون المعام و المدنية صرااة انتقاف التعويل عا 

ًة  نن تفرقة بيا نوعي اليرر الما ق نالمعنوقأ االيرر اليرر المورنث إل  الور

بنوعيه ينتقل إل  الورًة باعتباره أاد موجو او تركة الميرنر قبل نااتهو ن و ينشا 

بمير  نقوع الفعل اليارو نينتقل إل  نرًة الميرنر اور الإع ن عا نااته سواء 

الميرنر قبل نااته با تفا   كان التعويل قد تحد  قداره أم لم يتحد و نسواء طال  به

 أن بالقياء أن لم يطال  به. 

نبناء  عل  ما تقدم يمكا القوف أن التعويل النات  عا اليررأ يعد جصءا  ما 

 التركةو نيي  توزيعه عل  الورًة ناقا  لقواعد الميراث الشرعية.
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 شروط الضرر الموجب التعويض: 

 الشرنط الآتية:يشترط لتحقيق اليرر الموج  التعويل 

الإ  ف بحق مالي )مصلحة مالية،: يي  لوقوع اليرر أن يكون  ناك إ  ف بحق  -0

الميرنر أن بمصلحة مالية له كالإ  ف بحق الميرنر إذا أار  دخص منصفا لآ ر 

أن أتلم زرعهأ ايي  مساءلة المعتدق ونه م  باعتدا ه اقا  يحميه القانون نيستوق اي 

ق ماليا و ناي  قا يشترط أن تكون المصلحة مشرنعة لوجوت تعويل  قا أن يكون الح

 او رار.

أن يكون اليرر محققا : كي يتوار اليرر  بد أن يكون قد نقع اع   أن أنه ملكد  -2

 الوقوع اي المستقبل ناي  قا يي  التمييص بيا ً ًة أقسام لليرر المستوج  التعويل:

 ن  مشكلة تثار اوف نقوعه كإصابة الشخص نتيية اليرر الواقع:  قا الواقع اع    -أ

 اا ث السيار . 

 رر ملكد الوقوع:  و  رر لم يقع بعد نلكا نقوعه ملكد اسب  اليرر قد  -ت

تحقق نلكا آًاره كلاا أن بعياا ترا ت اي المستقبلأ كإصابة عامل بعا ة مستديمة 

نقع عليه اع   جراء عيصه تيعله عاجصا  عا الكس  مستقب أ ايعوض عا اليرر القق 

عا العمل اي الحافو نعا اليرر القق سيقع اتما  نتيية عيصه عا العمل اي المستقبل 

االتعويل دمل اليرر الحاليو ناليرر المستقبل المحقق الوقوعو أن تادم منصف يكون 

اتمي ن بد ما نقوعه نتيية لعمل آ و مصنع ميانر أ و إل  او رار باوسا و 

 يرر اي  قه الحالة يكون ملكد الوقوع.اإن ال

اليرر ا اتمالي:  و اليرر القق لم يقع بعدأ نلكا نقوعه مستقب   وير محقق  -ج

الوقوعو ااو يختلم عا اليرر المستقبلي ن  تقوم عليه المسلنلية المدنيةأ بل ينتظر 

يعحدث دخصا  بخطئه ات  يصبا ا اتماف يقينا  ا  تعويل عنه إ  إذا تحقق اع  أ كان 

 ل   اي منصف جاره ااو  رر محقق يلصم المسلنف بإص اه أما ما قد يل ق إليه الخلل 

ما انادام المنصف اي المستقبل ااو ما قبيل اليرر المحتمل ن  تعويل عنه إ  إذا 

 انادم اع   نتيية  قا الخلل.

ثل اي تفويت ارصة ن ي نينبغي عدم الخلط بيا اليرر المحتملو ناليرر المتم     

ارمان الشخص ارصة كان يحتمل أن تعو  عليه بالكس أ االفرصة أمر محتمل نلكا 

تفويتاا أمر محققو كان يصدم دخص كان اي طريقه إل  أ اء امتحان اي مسابقةو اقد 

اوتت عليه الفرصة أن الفوزو ن قا القدر كا  لتحقق اليرر القق يقع اع   ااو 

 مستوج  التعويل.

أن يكون اليرر دخصيا: ن قا الشرط ينصر  القصد ايه إل  أنه إذا كان طال   -2

التعويل  و الميرنر أص   ايي  عليه أن يثبت ما أصابه دخصيا  ما  رر نإذا 

 كان طل  التعويل بصفة أ رى االإًباو يكون لليرر الشخصي لما تلق  الحق عنه.
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وز أن يحصل الميرنر عل  أكثر ما أن   يكون قد سبق تعوييه: إذ أنه   يي -4

حدث اليرر بما يي  عليه ما تعوييه  تعويل لإص ت  رر بعينهو اإذا قام مع

 ا تيارا أ اقد أنا  بالتصامهو ن  محل بعد ذلا لمطالبته بالتعويل.

وير أنه إذا كان الميرنر ملمنا  عل  نفسه  د ما قد يصيبه ما اوا ثأ اإنه يمكنه    

تعويل دركة التاميا أن يطال  بعد ذلا محدث اليرر بالتعويل  بعد الحصوف عل 

 بما لم يشمله مبلغ التاميا.

أن اليرر او بي كاليرر الما قأ يي  أن  -نناقا  لما تم عر ه-كما يمكا القوف    

يكون محققا  ندخصيا  نلم يسبق التعويل عنه ات  يمكا للقا ي التعويل عنه ناومر 

 حكمة المو وع. اياا يخيع تقديره لم

 عبء إثبات الضرر: 
يقع ع ء الإًباو عل  ما يدعيهو نذلا ناقا  لما تقيي به القاعد  العامة ما أن المندعي  نو      

نإًبناو الينرر أن نفينه منا اومنور الواقعينة  ما يدعينه " البيننة علن  منا ا عن "المكلم بإًباو 

العلياو أما تحديد اليررو نبيان عناصنره التي تقدر ا محكمة المو وع ن  رقابة اياا للمحكمة 

نموجباته نتكييفهأ كلاا تخيع لرقابة المحكمة العليا وناا كلاا منا مسنا ل القنانون التني يخينع 

اياا قا ي المو وع للرقابة. ن  يكتفي ما المدعي بإًباو اليرر القق أصابه ن طا المندعي 

ادئ عنا  طنا المندعي علينه مبادنر  أق أن عليه بل عليه أن يثبت اليرر القق يدعيه إنما  و ن

 يثبت الع قة المبادر  بيا اليرر نالخطا المسب  لليررو نتلا  ي الع قة السببية.

   :الخطأ سأسام للمسؤولية التقصيرية لعديم التمييز
إن المسلنلية عا العمنل الشخصني  ني تلنا التني تترتن  علن  عمنل يصندر منا المسنلنف        

ية التقصننيرية كالمسننلنلية العقديننة أركاناننا ً ًننة ن نني الخطنناو ناليننررو نفسننه نأن المسننلنل

نع قة السببية بيناماو كما يتيا بان أسا   قه المسلنلية  نو الخطنا الواجن  ا ًبناوو نعلن  

الميرنر إًباتهو اإذا ًبت الخطا نترت  عليه  رر للغير اإن مرتكبه يلتصم بتعويل الغير عا 

سا  اق تقدير قيام الخطاو كما له اق تقدير انتفا هو وينر أننه يخينع  قا اليررو نللقا ي او

لرقابنة المحكمنة العليننا اني عمليننة تكييفنه القننانونيو نيمكنا تننانف ركننا الخطنا لعننديم التميينص مننا 

أ  2204أز نننننر و2205نننننناايتيا إاننننندا ما دنننننرعية ناو نننننرى قانونينننننة كنننننالآتي )الينننننندقو

 ،:2204عرااوو

 التقصيرية لعديم التمييز في الشريعة الإسلامية:سأسام للمسؤولية الخطأ 

يتوقم تحديد اركان الخطا عل  التعرينم النقق يعطن  لنه نلنو أن إعطناء تعرينم تعريف الخطأ: 

للخطا لي  باومر الاياو إذ لم يختلم الفقااء اي أمر كا ت اام اي  قا المو وعو نلنقا تبايننت 

ه يميننل إلنن  او ننق بننالتعريم التقلينندق للخطنناو ن ننو تعريفنناو الخطننا تباينننا كبيننرا . ويننر أن الفقنن

انحنرا  اني سنلوك الشنخص منع ا راكنه لانقا ا نحنرا . ن نقا التعرينم كمنا  نو ظنا رأ يبنني 

الخطننا علنن  ركنننيا أساسننييا: أانند ما مننا ق ن ننو ا نحننرا  نالتعنندقو نالآ ننر معنننوق ن ننو 

قق يطلنق علينه التعندق اني قنانون ا  راكأ إ  أن الشريعة الإس مية تعتبر الفعنل الينار  نو الن

 ،.2204المعام و المدنية العماني )ز ر و 

، اقد 522نجدير بالقكر أن الفقه الإس مي له قص  السبق اي  قا الميمار )عبدالمييد الحكيمو 

تقدم كل التشريعاو بص اء أربعة عشر قرنا  اي التسليم بالمسئولية الما يةو ناي إقرار مبدأ الغرم 

لننم يابننه بعنصننر الخطننا انني التصننرااو الفعليننةأ اقنند جعننل مرتكنن  الفعننل اليننار  ننامنا  بننالغنم ن

عواق  اعله بصر  النظر عا التعمندو نالتعندق أق عنا ا  راك نالتميينصو االمبادنر ن نو منا 

 أادث اليرر  اما نأن لم يتعمد أن يتعد.
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مراال اياتنه نتفنانو ا راكنهو االمسئولية المالية للإنسان تبدأ منق مولده نبغل النظر عا        

نمع ذلا اقد أقنر الفقنه ا سن مي اكنر  الخطنا اني نطنا   نيق نسنماه تقصنيرا  أن عندم تحنرزو 

 نتطلبه اي اا و الخطا المفرنض وير قابل لإًباو العك  اي القوانيا المدنية المعاصر .

 لمدنية بسلطنة عمان:ا لمعام والخطا كاسا  للمسلنلية التقصيرية لعديم التمييص اي قانون ا

، مننا قننانون المعننام و المدنيننة العمنناني علنن  أن " كننل إ ننرار بننالغير يلننصم 071تنننص المننا   )

ااعلننه نلننو كننان ويننر مميننص بننالتعويل"و نتشننير المننا   سننالفة الننقكر إلنن  أنننه يشننترط انني قيننام 

ة منا بنيا الفعنل المسلنلية تواار ً ًة أركان تتمثل اي الفعل الينارو نالينررو نالع قنة السنببي

ناليرر. االمشرع العماني يقيم المسلنلية التقصيرية عل  أسا  نجنو  الفعنل الينار )الخطنا، 

نصور  ذلا أن ياتي الشخص بفعل وير مشرنع "الإ رار" نيفام ما ذلا أن كل اعل أن عدم 

 الفعننل يلحننق اليننرر بننالغير يسننتوج  تعوييننهأ نبالتننالي كننل إ ننرار بننالغير يعتبننر عمنن   ويننر

مشرنع أن مخالم للقانون. باعتبار أن المشرع العمناني لنم يا نق بالخطنا كنركا لقينام المسنلنلية 

التقصيرية مكتفيا  لناوض مسلنلية مرتك  الفعل أن يكنون قند ارتكن  اعن   وينر مشنرنع ألحنق 

 ررا  بالغير نلانقا   يشنترط لقينام المسنلنلية التقصنيرية عنا الفعنل الينار أن يكنون مرتكن  

 ل اليار مميصا .الفع

االمسلنلية التقصيرية تنشا نتيية الإ  ف بالتصام قانوني عام ن و )ا لتصام بعندم الإ نرار        

بننالغير، نأن  ننقا ا لتننصام بطبيعتننه التننصام ببننقف عنايننة بمننا يوجنن  علنن  الشننخص أن يتبننع سننلوك 

  يننل ق اعلننه إلنن   المتيننرر انني أمننوره محتننرز انني تعاملننه مراعيننا  القننوانيا ناونظمننةأ بحيننث

 إ رار الغير.

، ما قانون المعام و المدنية العمنانيو 071، ما الما   )2نالإ رار بالغير بد لة الفقر  )      

قد يكون بالمبادر  أن التسنب  "إذا كنان الإ نرار بالمبادنر  لنصم التعنويل نإن لنم يتعندىو نإذا 

نف: قينام دنخص بكسنر إاندى نواانق مننصف كان بالتسب  ايشترط التعندق". نكمنا مثناف للننوع او

جارهو ايث اعل اليرر مبادر   نبالتالي   يشترط لقيام المسنلنلية أن يكنون  نناك تعند. أمنا إذا 

كان اليرر بالتسب  كما قطع ابل قننديل معلنق اسنقط القننديل علن  اورض نأنكسنر يكنون قند 

رط المشرع العماني اي  قه الحاف أن أتلم الحبل بالمبادر  نكسر القنديل بالتسب و نبالتالي ادت

يكون  ناك تعد أق تعمدو نبمعن  آ ر ات  يلصم الشخص أن يكون الفعنل النقق أتناه مفينيا  إلن  

 اليرر. 

معيار التعدق )الفعل اليار،: يعتبنر النركا المنا ق اني الخطنا  نو التعندق أن ا نحنرا  اني      

ل القق يل ق إل  الينرر اني ذاتنهو ن نقا الفعنل السلوكو نأن التعدق يقابل الفعل اليار أق الفع

 ناده يستوج  اليمان اي الفقه الإس ميو نقانون المعام و المدنية العماني.

نلكا كيم يقا  التعدق أن بعبار  أ رى ما  نو المعينار النقق يرجنع إلينه اني تحديند ا نحنرا ؟ 

بننيا الفعننل المتعمنند نويننر  يفننر  اقانناء الشننريعة الإسنن مية ناقانناء القننانون انني  ننقا المعيننار

اإن المعينار يكنون عند نق  المتيعييميدو ااذا كان الفعل متعمدا  أق قصد به صاابه الإ رار بالغير

معيارا  ذاتيا  أق دخصيا  بمعن  أن القا ي يرجع إل  المسلنف نفسه ليبحنث اني مكننون  نميره 

 ن فايا صدره.

نقع نتيية الإ مافأ ا  يل ق اني قينا  التعندق  أما اذا كان العمل أن الفعل اليار وير متعمد أق

 مبنناه  رجنة اليقظنة لندى الشنخصأ ينل ق إلن  محاسنبة الرجنل بالمعيار القاتي ون  قا المعينار

ما مسنلنليته  الشديد اليقظة عل  أقل  فو  تصدر منهأ نبالمقابل يل ق إل  إا و معتا  الإ ماف

عنا الخطنا اليسننيرو  نقا بالإ نااة إلنن  منا يقتينيه  ننقا المعينار منا بحننث اني عنا او المسننلنف 

لمعراة  رجة يقظتنهو ًنم يقنا  منا نقنع مننه الن  المنالو  منا سنلوكه لمعرانة منا إذا كنان يعتبنر 

لن  انحرااا  أم  و ن  يخف  ما اني  نقا البحنث منا نصن  نمشنقة نلانقا اسنتقر الفقنه نالقيناء ع
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او ننق انني  ننقه الحالننة بمعيننار ميننر و ايقننا  سننلوك المسننلنف بسننلوك الشننخص العننا قو ن ننو 

 دخص يمثل أناسط النا  و ا   و دديد اليقظة ن   و معتا  ا  ماف. 

نا عتدا  بسلوك الشخص العا ق لقينا  ا نحنرا  أن التعند قو إذا كنان يتطلن  عندم او نق      

مسلنفو ن ي الظرن  التي ترجنع إلن  طبيعنة الشنخص ننفسنيته بالظرن  الدا لية الخاصة بال

نعا اته ناالته الصحية كظرن  المرض أن تادم اوعصات أن  عم ا بصارو أن التي ترجع 

إل  سنه بان كان صبيا  أن دابا  أن ديخا و أن إل  نوعه ا جتماعي بان كان رج   أن امرأ و إ  أن 

ن  الخارجيةأ كظر  المكان أن الصمانو بمعنن  أننه يين   قا القيا  يفترض عدم إسقاط الظر

ا عتنندا  انني قيننا  مسننلا المسننلنف بمننا يكننون عليننه مسننلا الشننخص العننا ق لننو نجنند انني مثننل 

ظرناننه الخارجيننةو اسننا ق السننيار  الننقق يقننع منننه ا نحننرا  مننث  و يعتنند انني مسننلكه عننند قياسننه 

ان كنان مديننة أم قرينةو طريقنا  مص امنا  أم بمسلا الشخص العا ق بالمكان القق كان يسير ايهو ب

طريقا  وير مطرن و كثير المنحنياو أم مستقيما و كمنا يعتند بظنر  الصمنان كاللينل أن النانارو أن 

أ  2204أز نر و2205)اليندقو باق ظر   ارجي آ ر كحالة اليو بان كان صحوا أن ممطرا  

 .،2204عرااوو
 

 التعدي أو الاضرار بالفعل أو بالترك: 
  اار  ايمنا يتعلنق بالتعندق أق الإ نرار أن يتخنق انحنرا  الشنخص مظانرا  إييابينا  أن مظانرا  

سلبيا و ذلنا أن ا متنناع أن التنرك يعتبنر عمن   وينر مشنرنع إذا كنان  نناك ناجن  قنانوني ينان  

 ناك ما اقااء القانون ما يفر  بنيا مينر  التنركو  عنهو كوجوت إ اء  مصابيا السيار  لي  .

سنابق  بيا ا متناع المصحوت بنشاط سنابق منا المسنلنف امينر  التنرك اينث   يوجند التنصامن

لو امتننع عنا انقناذ ورينقو ون اني القنوف  أية مسلنلية مدنية عل  الشخصو كما بعمل   يترت 

أ  قي  ذلا اعتداء عل  الحرية الفر ية نانتقاص لااو ون مد يد المساعد  إل  الغير ناج  بغير

لمسلنليتهو كما لنو  بواج  قانوني. أما ا متناع المصحوت بنشاط سابق ما الفر  اموج  نلي 

 .التنبيه عند اللصنم امتنع سا ق السيار  عا إ اء  مصابيحاا لي   أن عا استعماف آلة

الممتننع منا  ام قند  أ  أن والبية اقااء القنانون   يميلنون إلن   نقه التفرقنة نيقنررنن مسنلنلية    

 نقا ا نحنرا  مصنحوبا   ر  اني سنلوكه عنا سنلوك الشنخص العنا قو سنواء اني ذلنا كنانانح

و 0219،و )وننانمو 542بنشنناط سننابق مننا جانبننه أم كننان ميننر  تننرك )السننناورقو الوسننيط بننند 

421.، 
 

 سلطة محكمة الموضوع في تقديرها لتعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به:

قة بالمسنلنلية التقصنيريةو نالصنا ر  عنا المحكمنة العلينا اني بالنظر إل  الفتانى القيا ية المتعل

سلطنة عمان ي اظ أنانا قند أصندرو اتنانى قينا ية تتعلنق بتعنويل المينرنر جبنرا  للينرر 

القق لحقهأ اقند قينت المحكمنة العلينا بنان " تقندير التعنويل الينابر للينرر منا ا تصاصناو 

ن القننانون لننم يوجنن  اتبنناع معننايير معينننة محكمننة المو ننوعو ن  رقابننة علنن  تقنندير ا مننا  ام أ

و 214للتقديرو نيكفي إًباتاا لعناصر اليررو نتقدير التعويل إجما  ". )الطعنون مندني أرقنام 

،و 229ص 7أ ميموعة أاكام المحكمة العليا لسننة 20/4/2227جلسة  252/2221و ن219ن

و 04و ن02السنننة ميموعننة اواكننام.  07/4/2202جلسننة  040/2202نالطعننا التيننارق رقننم 

 ،.595ص

كما أصدرو ذاو المحكمنة اكمنا  قينا يا  يقيني "بوجنوت تعينيا منا يندااع عنا القاصنر تحقيقنا  

ميموعنة أاكنام المحكمنة العلينا.  22/02/2202جلسنة  02/2202للعدالة" )طعا درعي رقنم 

 ،.2و ص04/ن02السنة 

 الدراسات السابقة:

                      سو  يتم استعراض الدراساو السابقة ناقا  لتسلسلاا الصمني عل  النحو الآتي: 
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، بدراسننة تنانلننت المسننلنلية التقصننيرية 2201قامننا اسننام النندياو نإيمننان نننابوش )      

لعديم التمييصو ن دات إل  التعر  عل  قوانيا بعل الدنف العربية اي ميناف المسنلنلية 

ريةو نأنجه ا تفا  نا اترا  ايما بيناا اي  قا الميافأ إلن  جانن  تحديند أسنبات التقصي

التبنايا بنيا قنوانيا تلنا الندنف انني ميناف المسنلنلية التقصنيرية لعنديم التميينصأ إذ قننررو 

بعننل تلننا النندنف نبشننكل أصننلي نجننو   ننقه المسننلنلية اسننتنا ا لمننا ذ نن  اليننه الفقننه 

ون الفرنسنني انني عنندم تقريننر  ننقه المسننلنليةو نآ ننرنن الإسنن مي نمناننا مننا تنناًر بالقننان

مصجوا بيا ك  الناييا. نتوصن   إلن  أن والبينة الندنف صناوت قوانينانا نقنم منا قنرره 

الفقننه الإسنن مي انني تقريننر المسننلنلية التقصننيرية الكاملننة نالشخصننية ناوصننلية لعننديم 

ة نا ننت   انني بعننل التمييننص بننالروم مننا نجننو  ا ت انناو دننكلية انني الصننياوة القانونينن

 التفاصيل بيا تلا القوانيا.

، اي  راسته بعنوان المسلنلية التقصيرية 2205أدار محمد صبرق اليندق ) -

"المسلنلية عا الفعل اليار"  راسة اي الفقه الغربي نالفقه الإس مي نالقانون المدني 

ل  اور ني إل  المسلنلية عا الفعل الشخصي. ن دات الدراسة إل  التعر  ع

المسلنلية عا الفعل الشخصي نأنواعاا نالتمييص بيناا ما اليان  اليصا ي نالمسلنلية 

العقدية نالمسلنلية التقصيرية. كما  دات إل  البحث عا أس  المسلنلية نالإرا   

نأ ميتاا ما   ف تتبع بعل النظرياو كنظرية تحمل التبعةو ننظرية الغرم بالغنمو 

رية اليمانو إل  جان  البحث اي مفاوم التعدق نإبراز ننظرية مخاطر السلطة ننظ

 .صوره نمبرراته

نتوصل البااث إل  أن نقطة الخ   بيا اقااء القانون تتحد  اي اليرر كاسا     

المسلنلية عا الفعل الشخصي. كما أن القوانيا المختلفة اي مياف المسلنلية التقصيرية 

  .أ قو برأق الفقه الإس مي اي  قا الشان

، بدراسة بعنوان المصا ر وير الإرا ية ل لتصامو اي 2204ناقام محمد المرسي ز ر  ) -

القانون العماني الفعل اليار نالفعل النااع والبحث اي أاكام الفعل اليار نأاكام الفعل 

النااع اي مياف المسلنلية المدنية. نقد اتبع البااث أسلوت عدم مساير  المشرع جص يا 

ر ن راسة اواكام العامة نالمسلنلية عا اوعماف الشخصية معا  نذلا  داا  تينبا للتكرا

لو ع نظرية عامة واكام المسلنلية الشخصية. نقد أدار البااث اي  راسته إل  

متغير الفعل اليار ما عد  أبعا  ن ي: المسلنلية عا اوعماف الشخصيةو نالمسلنلية 

)اودياء الحية/ اودياء وير الحية،و نأًر عا اعل الغيرو المسلنلية عا اعل الشيء 

المسلنلية ناسر اياا التعويل نمقداره نكيفيته نسلطة القا ي اي تقدير التعويل 

نوير ا. كما تنانف البااث المتغير الثاني ن و الفعل النااعأ ايث بيا البااث موقم 

الكس  ب  سب و الفقه الإس مي ما الإًراء. كما ذكر بعل القواعد العامة للإًراء ك

 .نتطبيقاتاا

نتوصل البااث إل  أن للقا ي المدني السلطة التقديرية تحديد مقدار التعويل    

ن اصة اي الدية ناقا  للظرن  ا قتصا ية للدنلةو نأن الشريعة الإس مية   تمنع اي 

 .جو ر ا او ق بمبدأ الإًراءو نالقق يعد مصدرا  عاما  ل لتصام

، بدراسة بعنوان المسلنلية التقصيرية لعديمي التمييص ) 2204نقامت نا يا عرااو ) -

بيا النظرية التقليدية نالنظرية الحديثة،  راسة مقارنةأ بان المسلنلية التقصيرية ما 
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الفقر  الثالثة ما قانون الموجباو نالعقو  اور ني القق ينص عل   022منطلق الما   

ة لعديم التمييص نإلصامه بالتعويل. ن دات البااثة إل  تفسير المسلنلية ا ستثنا ي

اوسا  القانوني القق يستند عل  القانون نا جتاا  الفرنسي لاقه الفقر  التي لم تيد 

تفصي  نا حا  ما قبل الفقه نا جتاا  المقارن. ايث تنانلت البااثة مفاوم اليرر 

تبعد اياا التعدق نأًر استبعا ه عل  نصورهو نالتعدقو نمفاومه نالحا و التي يس

نشوء اليمانو نرابطة السببية اي الفقه الإس ميو ناي القانون اور ني نالقياء 

 اور ني نالمقارن. 

أظارو نتا   البحث إمكانية إعا   تنظيم اواكام القانونية المختصة بمساءلة عديمي     

يا الحماية لام نليحايا مو نذلا بإقرار التمييص اي القانون المقارنو ناقترات كيفية تام

 .قانون  مان مسلنلية عديمي التمييص

،  بدراسة بعنوان المسلنلية المدنية للقاصرو  راسة 2204قام أامد بوكرزاز  ) -

مقارنة)رسالة  كتوراه علوم اي القانون الخاص،. تنانف اياا الإدكا و القانونية اوف 

لعقدية. ايث  دات الدراسة إل  تمييص ائة ااقدق المسلنلية التقصيرية نالمسلنلية ا

او لية بخصوصياو نأاكام  اصةو نالتعر  عل  ا ت   مركص م القانوني اي 

القوانيا المقارنة نالقانون اليصا رقو نالتعر  عل  نجه الحقيقة ما المسلنلية المدنية 

 العقدية ن التقصيرية لاقه الفئة. 

المقارن لتحليل نصوص القانون نالمقارنة بيا اتبع البااث المنا  التحليلي 

ميموعة ما القوانيا المدنية نالتشريع الإس ميو كما استخدم المنا  التاريخي نذلا 

للتعر  عل  تاريخ بعل النصوص القانونية التي يعو  أصلاا للقانون الرنماني 

قصيرية نالفرنسي نالمصرق ناليصا رق. نأظارو نتا   الدراسة أن المسلنلية الت

مشكلة معقد  نمتدا لة بيا اق الميرنر نأ مية اماية عديم التمييص اي نف  الوقت. 

كما أظارو أن مسلنلية عديم التمييص عا او رار التي سبباا اعله يعد إ     بالنظم 

ا جتماعية نبعدا  عا السلوك القويمو ن ي ما المنطلق الشرعي )   رر ن   رار، 

تقوم عل  تبعة الفعلو نأظارو الدراسة تناقيا نعدم انسيام اي ايث أن المسلنلية 

القانون اليصا رق اي تنانف مو وع المسلنلية التقصيرية ايث يعتمد المشرع 

اي تشريع قانون اوسر ، نالقانون المصرق نالفرنسي الإس مي ) اليصا رق عل  الفقه

التقصيرية للقاصر المميص عا اي تشريع القانون المدني ايث أقر المشرع المسلنلية 

جميع او رار كما أبقت نف  الما   القانونية عل  مسلنلية المكلم برقابة القاصر 

ن و ما نصت عليه التعدي و القانونية او ير  للقانون اليصا رق المدني. ايث ذكرو 

 التعدي و بان القاصر وير المميص وير مسلنف عا او رار التي يسبباا للغير نذلا

 نعدام تمييصه مما ينت  عنه انعدام  طاه التقصيرق نبالتالي يبق  التسا ف ما  و 

 .المسلنف عا مصير اق الميرنر عند انعدام المكلم بالرقابة

، بدراسة بعنوان مدى لصنم )الخطا، كركا ما أركان 2202قام إيا  جا  الحق )  -

ي. نقد تنانف البحث المسلنلية التقصيرية اي مشرنع القانون المدني الفلسطين

تو يا مفاوم الخطا نعناصره للوصوف إل  مدى لصنمه كركا ما أركان 

المسلنلية التقصيرية اي مشرنع القانون المدني الفلسطينيو بالإ ااة إل  مدى 

اعتبار ا متناع عا القيام بعمل تعديا  يستوج  مساءلة محدث اليرر تقصيريا و نقد 

أ ق بالنظرية الشخصية للمسلنلية التقصيرية نإل  توصل البااث إل  أن المشرنع 
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لصنم ركا الخطا كركا ما أركان المسلنلية التقصيرية اي مشرنع القانون المدني 

الفلسطينيو بالإ ااة إل  اعتبار ا متناع القيام بعملأ تعديا يستوج  مساءلة الممتنع 

 .تقصيريا  

عل ما جنا  اواداث مختلفيا ، بعنوان ما القق يي2200ناي  راسة كيلي ريتشا  ) -

عا الميرميا الكبار التي  دات إل  التعر  عل   صا ص جرا م عديمي التمييص 

نأنجه ا  ت   مع جرا م البالغيا نذلا ما   ف تحليل التقارير الوار   ما 

الملسساو القانونية نأييا ا ستفا   ما نتا   الدراساو السابقة اوف ذاو 

إل  أن سي و الشرطة أاصت أن عديمي التمييص ناواداث المو وع. ايث أدار 

سنة  م اوقلية بيا اليرا م المسيلة لديام. بينما  07ن 02القيا تترانت أعمار م بيا 

سنة. نأدارو درطة  02-09كانت والبية القيايا المسيلة اي مرالة المرا قة بيا 

عديمي التمييص مثلت أظارو أن نسبة جرا م  2229/2222ايكتوريا بان إاصا ياو 

% اي ايا ذكرو سي و كوينص ند أن نسبة اليرا م المسيلة لااداث بيا 20

% ما جرا م المقاطعة. نذكر بان معظم اليرا م المسيلة  ي 09سنة مثلت  02-07

الكتابة عل  اليدران نالتخري  نالتارت ما اوجر و بينما نا را ما يتم تسييل 

 م الينسية. نناقش البااث أ م أسبات قيام اواداث جرا م  طير  كالقتل ناليرا

باليرا م ايث ذكر بان  صا ص اواداث مختلفة عا  صا ص الكبارو اقد أدار 

إل  أن البااثيا  لصوا إل  العشر سنواو او ير  ما سا المرا قة تحدث اياا 

الق نية نتعتبر الإعاقة  بالدماغ.تغيراو كثير  نسريعة  اصة اي المناطق المرتبطة 

ناومراض العقلية نالإعاقاو الفكرية اوكثر ديوعا بيا اواداث المسيليا اي نظام 

 .العدالة الينا ية

نتوصل البااث إل  أن اواداث المخالفيا للقانون لديام ااتياجاو معقد  نوالبا ما 

ما  يكون الينا  اواداث أكثر تعقيدا اي ا اتياجاو ما الميرميا الكبار. نعل  الروم

أن العديد ما  قه المشاكل )تعاطي المخدراوو المرض العقلي ن/ أن الإعاقة المعراية، 

نالتي قد يعاني مناا الكبارأ اإن الينا  اواداث يحتاجون إل  جان  أعل  ما الرعايةو 

أن توار مراقبة نالدية  عل  الدنلةامث  بسب  ن عام كقاصريا قانونييا اإنه يي  

الحرص عل  ما  م اي العمر المدرسي للتعلم. كما أنص  البااث اي سيا اواداث ن

عل  أ مية زيا   نسبة الموظفيا نذلا ما   ف تكثيم الإدرا  نرعاية اواداث لاقه 

اوسباتو ايث أن الإدرا  عل  سيون اواداث يمكا أن يكون كبيرا  نيحتاج إل  

  .موار  مالية عالية

اي  راسة بعنوان المرا قيا اي صراع مع ، 2227نتنانف برنالد ن يمورا  ) -

قانون المرا قيا. نذكر البااثان بان المرا قيا القق يتصراون بعنم قد يكونون  م 

اي اوول   حايا للعنم. نقاما بيمع بياناو الدراسة ما سي و السيناء اي سيا 

ى سان  وسيه ريو بريتو . نا تار البااثان متغيراو: مكان السكاو العمرو مستو

التعليمو نوع اليريمةو تعاطي المخدراوو   ل اوسر و مستوى تعليم الوالدياو 

 07نالوظيفة. نأظارو نتا   التحليل الديمغرااي للبياناو أن ائة المرا قيا ما عمر 

سنة قد نصلت لمستوى تعليم ابتدا ي اقط. نكانت أكثر اليرا م ديوعا بينام السطو 

يار  المخدراوو نالسطو المفيي إل  الموو. كما ًم السرقة المنظمةو نالقتلو نت

أظارو الدراسة بان معظم العينة يد نون التبغ نالمارجواناو نتنانف المشرنباو 
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الكحولية. كما أدارو النتا   بان العينة التي تم  راستاا تربت اي بيئة مليئة 

 بالمخاطر نسط ظرن  أسرية صعبة ن  ل منخفل ننظا م بسيطة بالإ ااة إل 

تعاطي أاد الوالديا أن كلياما للمشرنباو الكحولية. كل  قه اوسبات أ و إل  

 تحويل  ل ء المرا قيا إل   حايا الميتمع. 

كما أظارو الدراسة إل  ا طرار والبية اومااو للعمل للإنفا  عل  اوسر  عند 

  وف الصنج للسيا نتكون كوسيط بيا صراع المرا ق مع القانون نالمحاكم 

لميتمع. ننظرا   رتفاع تكاليم قيايا العنم بيا اودخاصأ اقترت البااثان أ مية نا

ن ع استراتييية للتعامل مع مثل  قه اون اع  لاطفاف نالمرا قيا اي سان  وسيه 

 .ريو بريتو

، اي  راستاا بعنوان ركا الخطا اي 2221نذكرو أسماء موس  أسعد أبو سرنر ) -

ة مقارنة بيا القانون المدني المصرق نالقانون المدني المسلنلية التقصيريةو  راس

اور ني ) رسالة ماجستير، بان المسلنلية التقصيرية   تقوم إ  عل  الخطا ايث 

طرات البااثة عد  تسا  و قامت بالر  علياا ما   ف الإطار النظرق للدراسة. 

يعته نأركانهو ايث  دات الدراسة إل  البحث اي ركا الخطا ن رنرته ناقا  لطب

نالتحقق ما تمام التوااق بيا المسلنلية كمنا  يسع  لتحقيق جبر لا رار نإعا   

 التوازن للقمم المالية. 

استخدمت البااثة المنا  التحليلي للبحث عا المنا  المقارت اي مو وع 

المسلنلية التقصيرية ن و القق يتم اتباعه اي الفقه الإس مي ن و اليمان. ن لصت 

ا   البحث إل  أن التمييص يعد عنصراْ أساسيا  لإناطة المسلنليةو نإن  رنر  نت

نيقصد به العقل أق -التكليم ابتداء  ترت  نجو  مناط التكليم بالمخاط  باقا التكليم 

و التخلي عا التمييص كركا اي الخطا نإييا  ما عر  بالخطا المو وعي -التمييص

عة ما عديم التمييص. نأنصت البااثة با مية نذلا للتمكا ما جبر او رار الواق

التوسع اي مفاوم التمييص نالتشد  اي إًباو نجو ه نأ مية ابتكار مفاوم الخطا 

المفترض الغير قابل لإًباو عكسه بحيث   تنتفي مسلنلية ما أسند إليه إ  بالقو  

 .القا ر  أن السب  اوجنبي

 :التعقيب عل: الدراسات السابقة

أظارو الدراساو السابقة نالمتعلقة بالمسنلنلية التقصنيرية أن أركنان المسنلنلية تتحند   -

اني الخطنا نالينرر نالع قنة السنببيةو نتباينننت القنوانيا المختلفنة التني أجرينت ايانا تلننا 

أ 2204الدراساو امناا ما أسنتق  أاكامنه منا القنانون الفرنسني كدراسنة )أبنو كنرزاز و

 .،2227أ برنالد ن يمورا و 2200أ ريتشار و 2204عرااوو 

كما أظارو بعل الدراساو السنابقة أن بعنل قنوانيا الندنف ن اصنة العربينة منانا قند  -

توااقننننننننننت مننننننننننع الفقننننننننننه الإسنننننننننن مي انننننننننني مينننننننننناف المسننننننننننلنلية التقصننننننننننيرية 

،و نإن  ننقه النتييننة تتوااننق مننع قننانون 2204أ  عرانناوو2204أز ننر و2205)اليننندقو

نالقق توااقت موا ه القانونية اي مياف المسنلنلية التقصنيرية الإجراءاو المدنية العماني 

 .مع ما قررته الشريعة الإس مية
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ا تلم البحث الحالي مع الدراساو السابقة ما ايث المنا  المتبعو ايث ي اظ أن ن -

جميع الدراساو السابقة قد ركصو عل  المنا  الوصفي التحليلي نالمنا  التاريخيأ اي 

الحالي اقد استخدم مناييا  ما: المنا  الوصفي التحليلي نالمنا  ايا أن البحث 

التيريبي باعتبار ما اونس  لتحقيق أ دا  البحث الحالي. كما ا تلم البحث الحالي 

عا الدراساو السابقة اي تنانله لركنيا ما أركان المسلنلية التقصيرية لعديمي التمييص 

السابقة قد تنانلت ركنا  ناادا  ما تلا   ما: الخطاو ناليرر اي ايا أن الدراساو

 .اوركان المتعلقة بالمسلنلية التقصيرية لعديم التمييص

 :أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة

استفا  البااث ما الدراساو السابقة اي تحديد أسئلة البحث نأ دااه نأ ميتهو كما استفا   -

أ دا  البحث بصور  تطبيقية للوصوف إل  اي تحديد المنايية العلمية السليمة لتحقيق 

 التصور المقترت المرجو.

 النتائج والتوصيات:

مسلنلية اوطفاف وير المميصيا  ما ا ف استعراض نجااو النظر المختلفة اوف

و اإن البحث التقصيرية اي قانون الإجراءاو المدنية العماني مقارنة بالشريعة الإس مية

 الآتية: الحالي قد  لص إل  النتا  

مسلنلية اوطفاف وير المميصيا التقصيرية اي قانون الإجراءاو عدم نجو  تبايا بيا  -

 المدنية العماني مقارنة بالشريعة الإس مية. 

اي مياف مسلنلية اوطفاف وير المميصيا إ رار" المشرع العماني استخدام لفظ " -

ما الطفل وير باعتبار أن الفعل الصا ر التقصيرية اي قانون الإجراءاو المدنيةأ 

يستحق الميرنر المطالبة بالتعويل جبرا    و اي اقيقته  ررالمميص نياه الغير 

 لليرر القق لحقه.

تعتبر النصوص القانونية المتعلقة بمسلنلية اوطفاف وير المميصيا التقصيرية اي قانون  -

 قق قد يلحق بالميرنر.الإجراءاو المدنية العماني كاايةأ نجابر  لليرر ال

ة التقصيرية يمكا التوسع اي بحث  اق بإ ااة الركا الثالث ما أركان المسلنلي -

 الع قة السببية".لعديم التمييص ن و "

أ مية نشر القوانيا المتعلقة بمسلنلية اوطفاف وير المميصيا التقصيرية اي قانون  -

أارا  الميتمع افاظا  عل  الممتلكاو تياه الغيرأ كثقااة توعوية بيا  الإجراءاو المدنية

 العامة نالخاصة ما عبث اوطفاف وير المميصيا.

  لمصادر والمراجع:ا
 . موجص أصوف ا لتصاماو.  . م. القا ر : مطبعة لينة البيان العربي.0210مرق و سليمان. 

ية. الطبعننة . مسننلنلية الطبينن  الينا يننة انني الشننريعة الإسنن م0222التايننهو أسننامة إبننرا يم علنني. 

 اونل . عمان:  ار البيار .

. المسنننلنلية الخلقينننة نالينننصاء عليانننا. الطبعنننة اونلننن . 0224الحليبنننيو أامننند بنننا عبننندالعصيص. 

 الرياض:  مكتبة الردد.

. المسننلنلية الينا يننة أساسنناا نتطور ننا. الطبعننة الثانيننة. بيننرنو: 0220إمننامو محمد كمنناف الننديا. 

 الملسسة اليامعية. 
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. تنناج العننرن  مننا جننوا ر القننامو . الطبعننة اونلنن .  مشننق: 0221محمد مرتينن .   الصبينندقو

 مطبعة الصبات.

عو  و عبدالقا ر.  . ن. التشنريع اليننا ي الإسن مي مقارننا  بالقنانون الو نعي.  .م. بينرنو:  ار 

 الكتات العربي.

م. بينرنو:  ار . معينم مقنايي  اللغنة.  . 0272ابا اار و أامد با انار  بنا زكرينا النرازق. 

 الفكر.

 ،التقصيرية ) نحو مسئولية مو وعية.  راساو اي المسئولية 2225عبدااللهو اتحي عبد الرايم. 

  . م. الإسكندرية: منشا  المعار . 

. المبسننوط. الطبعننة اونلنن . 2229محمد بننا محمد بننا محمد الننورومي التونسنني المننالكي.  ابننا عراننةو

 بيرنو:  ار الكت  العلمية. 

.القنوانيا الفقاينة اني تلخنيص منق   0425 ابا جصق الكلبيو محمد با أامند بنا محمد بنا عبند االله. 

المالكية نالتنبيه عل  مق   الشنااعية نالحنفينة نالحنبلينة. الطبعنة اونلن . بينرنو:  ار 

 النفا  .

 بنا قدامنة.  . المغنني0219أبو محمد موانق النديا عبند االله بنا أامند بنا محمد.  ابا قدامة المقدسيو 

  .م. القا ر : مكتبة القا ر .

الدسوقيو محمد با أامند بنا عرانة.  .ن. اادنية الدسنوقي علن  الشنرت الكبينر.  . م. بينرنو:  ار 

 الفكر.

. كفاينة 0224الشااعيو أبو بكر با محمد با عبد المنلما بنا ارينص بنا معلن  الحسنيني الحصنني. 

 نل .  مشق:  ار الخير.او يار اي ال واية الإ تصار. الطبعة او

. معيم مقنايي  اللغنة. الينصء الرابنع. الينصء السنا  . 0272الرازقو امد با اار  با زكريا. 

 الطبعة اونل . بيرنو:  ار الفكر.

. بدا ع الصنا ع اي ترتي  الشرا ع. الطبعنة 0291الكاسانيو أبو بكر با مسعو  با أامد. 

 الثانية. بيرنو:  ار الكت  العلمية.

. التوقينم علن  0222منانقو عبد الر ن  با تاج العارايا با علي با زينا العابنديا. ال

  ماماو التعاريم. الطبعة اونل . القا ر : عالم الكت .

. المفننر او انني ورينن  القننرآن. 0402الراونن  اوصننفاانيو أبننو القاسننم الحسننيا بننا محمد. 

 الشامية.الطبعة اونل . بيرنوو ن مشق:  ار القلمو نالدار 

. الطبعنننة اونلننن . -أاكنننام ا لتنننصام –. النظرينننة العامنننة ل لتنننصام 2225سنننلطانو أننننور. 

 الإسكندرية:  ار اليامعة اليديد  للنشر.

 . الموجص اي مصا ر ا لتصام.  .م. بيرنو:  ار الناية العربية.0292سلطانو أنور.

ت التعريفنناو.  .م. . كتننا0295اليرجننانيو أبننو بكننر بننا عبنند القننا ر بننا عبنند الننراما 

 بيرنو:  ار الكت  العلمية. 

 .العربية.  . م. بيرنو:  ار الناية . موجص اي مصا ر ا لتصام0212دن و محمد لبي .

مصنننا ر  -. دنننرت القنننانون المننندني النظرينننة العامنننة ل لتنننصام 2222عبننند الننندا مو أامننند. 

 . اليصء اونف. الطبعة الثالثة. ال : جامعة ال . -ا لتصام

. الطبعننة اونلنن . -مصننا ر ا لتننصام-. النظريننة العامننة ل لتننصام 0290الشننرقانقو جميننل.

 القا ر  :  ار الناية العربية . 

. لسننان العننرت. الطبعننة الثانيننة. بيننرنو:  ار 0224نظننورو محمد بننا مكننرم بننا علنني.ابننا م

 صا ر.  
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كتبننة الشننرن   . المعيننم الوسننيط. الطبعننة الرابعننة. القننا ر : 2224مصننطف و إبننرا يم نآ ننرنن.

 .الدنلية

. اودنباه نالنظنا ر اني قواعند نانرنع اقنه 0292السيوطيو ج ف الديا عبدالراما با أبي بكر.

 الشااعية. الطبعة اونل . بيرنو:  ار الكت  العلمية.

. جننامع العلننوم نالحكننم انني دننرت 2220ابننا رجنن و زيننا الننديا عبنندالراما بننا أامنند الحنبلنني. 

  مسيا اديثا ما جوامع الكلم. الطبعة السابعة. بيرنو: ملسسة الرسالة.

. الطبعنة ع قاته و  وابطهتعريفه و أنواعه و  :. اليرر اي الفقه الإس مي0227مواايو أامد.

 اونل . الخبر:  ار ابا عفان.

ركننا الخطننا انني المسننلنلية التقصننيرية  راسننة مقارنننة بننيا . 2221بننو سننرنرو أسننماء موسنن . 
. )  راسة ماجستير،. جامعة النيات القانون المدني المص رق نالقانون المدني اور ني

 الوطنية.

. ) راسنة  كتنوراه،. جامعنة ينة للقاصنر  راسنة مقارننةالمسلنلية المدن. 2204بوكرزاز و أامد. 

 قسطنطينية. 

"منندى لننصنم الخطننا كننركا مننا أركننان المسننلنلية التقصننيرية انني . 2202جننا  الحننقو إيننا  محمد. 
ميلة اليامعنة الإسن مية للدراسناو  مشرنع القانون المدني الفلسطيني"  راسة تحليلية.

 ISSN 1726-6807..221ص-220اونف. ص. الميلنند العشننرنن. العنند  الإسنن مية

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical. 

الطبعنة  .-المسنلنلية عنا الفعنل الينار -اي المسلنلية التقصيرية . 2205اليندقو محمد صبرق. 

 اونل . عمان:  ار الثقااة للنشر نالتوزيع.

. الطبعننة اونلنن . انني المسننلنلية التقصننيرية عننا الفعننل اليننار. 2205اليننندقو محمد صننبرق. 

 اور ن:  ار الثقااة للنشر نالتوزيع. 

.  . م:  ار الفكننر للطباعننة الفقننه الإسنن ميالحنبلننيو أبنني الفننرج عبنند الننراما بننا رجنن .  . و. 

 نالنشر نالتوزيع. 

. طبعنة  اصنة. الميلند -درت ميلة اواكام -الحكام القواعد الكلية ما  رر. 2222ايدرو علي. 

 اونف. الرياض:  ار عالم الكت .  

 .  مشق:  ار الفكر. 02الطبعة . 5ن  4اليص يا  -الفقه ا س مي نأ لته. 2222الصايليو ن بة. 

الطبعة اونلن . العنيا:  ار الكتنات  المصا ر وير الإرا ية ل لتصام.. 2204ز ر و محمد المرسي. 

 اليامعي. 

 ننمان العنندنان انني الفقننه ا سنن مي  راسننة اقايننة مقارنننة بااكننام . 2202سننراجو محمد أامنند. 
. الطبعنننة التاسنننعة. بينننرنو: الملسسنننة اليامعينننة المسنننلنلية التقصنننيرية اننني القنننانون

 للدراساو نالنشر نالتوزيع.

 .2202معا 22. قانون المعام و المدنية. المرسوم السلطاني رقم 2202سلطنة عمان.

. ميموعة المبا ئو نالقواعد القانونية التي قررتاا المحكمة العليا اي الفتر  2202سلطنة عمان. 

 )م،. المحكمة العليا: المكت  الفني.02/0م. الدا ر  المدنية 2202نات  2220ما 

 نظرية ا لتصام بوجنه -.الوسيط اي درت القانون المدني اليديد. 0252السناورقو عبد الرزا . 

 .  . م. بيرنو:  ار ااياء التراث العربي.-مصا ر ا لتصام -عام 

الطبعننة الثالثننة. الرينناض:  ار الثريننا  دننرت اوربعننيا النونيننة.. 2224العثيمننياو محمد بننا صننالا. 

  .    للنشر

المسننلنلية التقصننيرية لعننديمي التمييننص بننيا النظريننة التقليديننة نالنظريننة . 2204عرانناوو نننا يا. 
  . الطبعة اونل . بيرنو: الملسسة الحديثة للكتات. راسة مقارنةالحديثة 

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical
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. الطبعنة المسلنلية التقصيريةو نالمسلنلية العقدية اي القانون المندني. 2224العمرنسيو أنور. 

 اونل . اوسكندرية:  ار الفكر اليامعي.

. م. بغندا : التنايم  . الميلند اونف.  المبسوط اي المسلنلية المدنينة. 0220القنونو اسا علي. 

 للطبع نالنشر المسا مة.

.  . م. بيننرنو: النندار . مبننا ئ ا لتننصام انني القننانون المصننرق ناللبنننانيأبننو السننعو و رميننان محمد

 .اليامعية للطباعة نالنشر
مبننا ئ القنانون السنعو ق ) راسنة انني نظريتني القنانون نالحننق . 2202الفنت نقو سنايل اسنيا. 

 ،. الطبعة اونل . عمان:  ار نا ل للنشر.العربيةمقارنة بقوانيا الدنف 

.  طننا المتيننرر نأًننره انني المسننلنلية التقصننيرية. الطبعننة 2205قيننمانيو سنناير مصننطف . 

 اونل . بيرنو: منشوراو الحلبي الحقوقية.

ميلنة العلنوم . "المسنلنلية التقصنيرية لعنديم التميينص". 2201اسام الدياو محمدو نننابوشو إيمنان. 
 .ISSN 2222-7288:،00. ) 02الميلد  نية نالسياسية.القانو

الننوااي انني دننرت ا لتصامنناو المدنيننة انني الفعننل اليننار نالمسننلنلية . 0299مننرق و سننليمان. 
. الميلننند اونف.  . م. بينننرنو:  ار صنننا ر اننني اواكنننام العامنننة -المدنينننةو القسنننم اونف

 للطباعة نالنشر

 ار  . القنا ر : . م .-مصنا ر ا لتنصام -ة اي ا لتنصام النظرية العام. 2221منصورو محمد اسيا. 

 اليامعة اليديد  للنشر.

 .-مصننا ر الحننق الشخصنني انني القننانون المنندني  –مصننا ر ا لتننصام  .2221الفننارو عبنندالقا ر. 
 عمان:  ار الثقااة للنشر نالتوزيع.الطبعة اونل . 

 راسننة مقارنننة بالفقننه  -انني القننانون المنندني اور ننني مصننا ر ا لتننصام. 2227سننلطانو أنننور. 

 عمان:  ار الثقااة للنشر نالتوزيع.. الطبعة اونل . -الإس مي

.  . م. الإسنكندرية:  ار -مصا ر ا لتصام –. النظرية العامة ل لتصام 2221منصورو محمد اسيا. 

 اليامعة الحديثة للنشر.

. القننامو  المحننيط.  .م. بيننرنو:  ار الكتنن  2227. القرنزأبننا قو مينند الننديا محمد بننا يعقننوت

 العلمية.

.اوسنبة التقنويم الصنفي. الطبعنة اونلن . عمنان:  ار الثقاانة للنشنر 2222قطيطو وسان يوسنم. 

 نالتوزيع.
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